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 مدى تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي السعودي

 )1(دراسة مقارنة بالقانون المصري

 

 محمود علي عبد الحافظ أ.د.
 القصيم، جامعة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الأنظمةبقسم  القانون الدولي الخاصأستاذ 

 
 

إن إمكانية تطبيق قانون أجنبي أمام المحاكم الوطنية أمر ليس بالسهل أو اليسير، بل تعتريه بعض الصعوبات، لاسيما  .ملخص البحث
وأن التشريعات المقارنة تفصل ما بين الاختصاص التشريعي )تطبيق القانون( والاختصاص القضائي )المحكمة المختصة(، وذلك بشـنن العلاقـات 

يتطلـ  روابط الخاصـة والـت تقـوم بـين أ ـراد الـدول المختلفـة، وبنـاي علـلا مقيـق الملايمـة الاجتماعيـة ومقتضـيات دـو التإـارلأ الدوليـة  ـ ن الأمـر وال
 إ ساح المجال لتطبيق القانون الأكثر ملايمة لحكم العلاقة محل النزاع حتى ولو كان هذا القانون قانون دولة أجنبية.

ـ يحـدد الحـالات الـت  كـ  أن  -في كـل دولـة-ا لسـلطان القاضـي الـذي ينظـر المناذعـة ذات العنصـر الأجنـبي، لأن المقـن   الأمر لـيس متروك 
 ا، وذلك ع  طريق ما يعرف في مجال القانون الدولي الخاص بتناذع القوانين أو قواعد الإسناد. أجنبي  يطبق  يها القاضي الوطني قانون  

نزاع معين بشنن علاقة خاصة دولية وأشارت قاعدلأ الإسناد الوطنية )السعودية( إلى تطبيـق قـانون أجنـبي  هـل يلـزم ا لذلك إذا ر ع وتطبيق  
 لف النظام العام في دولة القاضي؟القاضي السعودي بتطبيق هذا القانون؟، وما الحكم إذا كان هذا القانون يخا

الـذي يقتضـي بيـان مفهـوم القـانون الأجنـبي وعلاقتـه بقاعـدلأ الإسـناد الوطنيـة، وم  ثم يبدو المحور الـذي سـيدور حولـه هـذا الباـم، الأمـر 
 .وبيان موقف القاضي السعودي م  مضمون وتفسير هذا القانون، ومديد مدى تطبيقه وبيان حالات استبعاده

 
 

                                                           

تحت  يتقدم الباحث بجزيل الشكر لجامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعمها المادي لهذا البحث، شكر وتقدير )1(
 م.2018-هـ1439( خلال السنة الجامعية csi-2018-1-14-s-3818رقم )

 



  4183 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحا ظ عبد علي محمود. د.أ  

 
 
 
 

 مقدمة
 الحمد لله العلي القدير، المقدس ع  الضد، والند، والشبيه والنظير. 

 وصابه وم  والاه... ، محمد ب  عبد الله، وعللا  لهم عللا رسول اللهوالصلالأ والسلا
 أما بعد...                                       

 بالبام وأهميته ومشكلته، وأهدا ه، ومنهإي  يه وخطته. ا هذه مقدمة أعرض  يها تعريف  
 السعودي، دراسة مقارنة بالقانون المصري".جاي هذا البام بعنوان: "مدى تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي 

 حيـم إنويأتي موضوع هـذا الباـم ضـم  إطـار موضـوعات مـا اصـطلف عليـه  قهـاي القـانون بــ)القانون الـدولي الخـاص(، 
هـــذا العلـــم يضـــم في دراســـته )اانســـية، مركـــز الأجانـــ  تنـــاذع القـــوانين، الاختصـــاص القضـــاي الـــدولي(، ويعـــني في مجملـــه بتنظـــيم 

 ات الدولية الخاصة )العلاقات ذات الطابع الدولي(.العلاق
وإذا كانت هذه العلاقات تخضع للقانون الواج  التطبيق الذي تعينه قواعد الإسـناد الوطنيـة،  ـ ن هـذا القـانون قـد يكـون 

، أي اأجنبي ـ ن  هو قانون دولة القاضي الذي ينظر النزاع المتولد ع  تلك العلاقـات، ويسـمي )بقـانون القاضـي(، وقـد يكـون قـانو 
 قانون دولة أخرى غير دولة هذا القاضي.

 والأمر يكون في غاية السهولة عللا القاضي عندما تشير قاعدلأ الإسناد إلى تطبيق قانون دولة هذا القاضي )قانون القاضي(.
تطبيــق هــذا والأمــر علــلا خــلاف ذلــك عنــدما تشــير قاعــدلأ الإســناد إلى تطبيــق قــانون دولــة أخــرى )قــانون أجنــبي(  يكــون 

للصعوبات الت تعتري هذا التطبيق )عللا نحـو مـا سيكشـف عنـه هـذا الباـم(، ولاسـيما وأن  افي غاية الصعوبة نظر   االقانون أمر  
غالبيــة التشــريعات المقارنــة، مثــل التشــريع المصــري وغــيره تفصــل مــا بــين الاختصــاص التشــريعي )تطبيــق القــانون( والاختصاصــي 

ــالقضــائي )المحكمــة المختصــ لمراعــالأ مقيــق الملائمــة الاجتماعيــة  اة( بشــنن العلاقــات الخاصــة الدوليــة والــت تــتم عــ  الحــدود، وأيض 
 ومقتضيات دو التإارلأ الدولية.

كل ذلك يدعو إلى إ ساح المجال لتطبيق القانون الأكثر ملايمة لحكم النزاع المتولد ع  تلك العلاقـات الخاصـة، حـتى ولـو  
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 دولة أجنبية. كان هذا القانون قانون

 خــذي  في الاعتبــار  ي عينتــه قواعــد الإســناد الســعودية؟ومــ  ثم  هــل يلــزم القاضــي الســعودي تطبيــق القــانون الأجنــبي الــذ
لحكــم العلاقــات ذات الطــابع الأجنــبي، والــت يلتــزم  ــا  الإســلاميةبتإنيــ  القواعــد الموضــوعية الــت وضــعت مــ  واقــع الشــريعة 

ــالقاضــي الســعودي يقتضــي نــ   ا المــادلأ الســابعة مــ  النظــام الأساســي للاكــم، ومــا الحكــم لــو كــان هــذا القــانون الأجنــبي  الف 
 للنظام العام في المملكة؟

ومثــال ذلــك أن تر ــع دعــوى أمــام القاضــي الســعودي تتعلــق يــيرافي شــخ   رنســي متــوط  في المملكــة العربيــة الســعودية، 
 قانون جنسية المتوفي وهو القانون الفرنسي في هذه الحالة. اينئذ ستشير قاعدلأ الإسناد الوطنية إلى تطبيق 

أو غـــيره مـــ  القـــوانين الأجنبيـــة -ومــ  هنـــا يـــدور محـــور الباــم حـــول بيـــان مـــدى تطبيــق هـــذا القـــانون )القـــانون الفرنســي( 
 أمام القاضي السعودي، الأمر الذي يظهر  يه أهمية البام ومداه. -الأخرى

 : مشكلة البحث    
 طرح التساؤلات التالية: وتبدو في    
 ما مفهوم القاضي الأجنبي؟ -1
 ما مفهوم قاعدلأ الإسناد الوطنية؟ -2
   مضمون وتفسير القانون الأجنبي؟ما موقف القاضي السعودي م -3
 السعودي بتطبيق القانون الأجنبي؟ما مدى التزام القاضي  -4
 التطبيق؟القانون الأجنبي الواج  ما الحل عند استاالة وصول القاضي إلى مضمون  -5
 ون الأجنبي أمام القاضي السعودي؟متى يتم استبعاد تطبيق القان -6
 :أهداف البحث   

 يهدف البام إلى ما يلي:
  .: التعرف عللا العلاقات والروابط الدولية الخاصة )العلاقات ذات الطابع الدولي(أولا  
 : التعرف عللا قواعد الإسناد والفرق بينها وبين القواعد الأخرى.اثاني  
 تباع عند تعذر القاضي الوصول إلى مضمون القانون الأجنبي.ا: التعرف عللا الحل الواج  الاثالث  
 : التعرف عللا الأحكام النظامية )القانونية( المتعلقة  ذا الموضوع.ارابع  
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 منهج البحث:   
علـق يوضـوع تطبيـق القاضـي سوف أتبع في هذا الباـم المـنها التاليلـي الاسـتقرائي القـائم علـلا دراسـة واسـتقراي مـا يت 

 في ذلك منهإية البام في كتابة الباوفي العلمية المقارنة والت تتمثل في: االسعودي القانون الأجنبي، متبع  
 بيان موقف النظام السعودي م  تطبيق القانون الأجنبي. -1
 في المراجع المعتمدلأ. تتبع كل جزئية تفصيلا   -2
 والقانون المصري كلما أمك  ذلك.إبداي المقارنة بين القانون السعودي  -3
توثيــق الأحكــام القانونيــة مــ  المــوارد النظاميــة )القانونيــة( مــ  خــلال الأنظمــة المعمــول  ــا في المملكــة العربيــة  -4

 السعودية.
 : وتضم  مقدمة وأربعة مباحم وخاتمة عللا الناو التالي:خطة البحث     

 بالتعريف بالبام، وأهميته، ومشكلته، وأهدا ه، ومنهإه، وخطته. المقدمة: وتشمل بيان  
 المبحث الأول: مفهوم القانون الأجنبي وعلاقته بقاعدة الإسناد الوطنية، وفيه مطلبان:

 المطل  الأول: مفهوم القانون الأجنبي. -
 المطل  الثاني: قاعدلأ الإسناد )الوطنية( وعلاقتها بالقانون الأجنبي. -

 : موق  القاضي السعودي م  مممون القانون الأجنبي، وفيه مطلبان:المبحث الثاني
 المطل  الأول: طرق البام ع  مضمون القانون الأجنبي.  -
 المطل  الثاني: موقف القاضي السعودي عند استاالة التوصل إلى مضمون القانون الأجنبي. -

 وفيه مطلبان:المبحث الثالث: موق  القاضي السعودي م  تفسير القانون الأجنبي، 
 المطل  الأول: المبادئ العامة لتفسير القانون الأجنبي. -
 المطل  الثاني: الرقابة عللا تفسير القانون الأجنبي. -

 المبحث الرابع: تطبيق القانون الأجنبي وحالات استبعاده، وفيه مطلبان:
 المطل  الأول: مدى التزام القاضي السعودي بتطبيق القانون الأجنبي. -
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 ثاني: حالات استبعاد القانون الأجنبي.المطل  ال -

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 . الفهرس

 
 المبحث الأول

 مفهوم القانون الأجنبي وعلاقته بقاعدة الإسناد الوطنية
وانين مما لا شك  يه، أن لبيان مفهوم القانون الأجنـبي في مجـال القـانون الـدولي الخـاص بصـفة عامـة، وفي موضـوع تنـاذع القـ
 بصفة خاصة أهمية ك ى، وذلك م  حيم تطبيقه عللا العلاقات الدولية الخاصة لاسيما عند قيام مناذعات بين أطرا ها.

ولما كانـت غالبيـة التشـريعات الدوليـة المختلفـة قـد اسـتقرت علـلا حـل تلـك المناذعـات الدوليـة الخاصـة عـ  طريـق وسـيلة  
ان م  الضروري أن تكون هناك علاقة وطيدلأ بـين هـذه القواعـد والقـانون الواجـ  معينة، وهلا ما تسملا )بقواعد الإسناد(،  ك

 .اأو أجنبي   االتطبيق عللا تلك المناذعات، سواي كان هذا القانون وطني  
 ويبدو تفصيل هذا الإجمال م  خلال المطلبين التاليين: 

  :مفهوم القانون الأجنبي: المطلب الأول
 مفهوم القانون الأجنبي بالمعنى المرك ، ثم لبيانه بالمعنى الاصطلاحي، وذلك عللا الناو التالي:نعرض في هذا الموط  لبيان  
 : مفهوم القانون الأجنبي بالمعنى المرك .أولا  

 معنى كلمة قانون: -أ
 هي كلمة م  أصل ياباني، وقيل م  أصل  ارسي، وتعنى العصا المستقيمة.

 وقواعد، وأحكام، وأصل. (3) إايت يعنى نظام :(2)وتطلق في اللغة عللا عدلأ معان
                                                           

لسان العرب لاب  منظور، المصباح المنير للفيومي،  تار الصااح للراذي، المفردات في غري  القر ن  :ن( في كل م  -ن-انظر مادلأ )ق (2)
  للأصفهاني، معإم اللغة العربية المعاصر، المعإم الوسيط.

ثم هما وجهان لعملة  م  مصطلف )قانون( لأهمما لفظان متراد ان، وم  ولذلك استخدم مصطلف )نظام( في المملكة العربية السعودية بدلا   (3)
== 
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مجموعـــة مـــ  القواعـــد الـــت مكـــم ســـلوك ونشـــا  الأ ـــراد في  الاصـــطلاح يعناهـــا العـــام علـــلا: "كمـــا تطلـــق كلمـــة قـــانون في
 ."ه السلطة المختصة عللا م  يخالفهاالمجتمع وتقترن بجزاي توقع

 ."مجموعة قواعد قانونية معينة في ذم  معينأو هي "
ــوتطلــ مجموعــة القواعــد القانونيــة الــت تضــعها الســلطة التشــريعية أو الســلطة يعناهــا الخــاص علــلا: " اق في الاصــطلاح أيض 

 (4).المختصة بس  التشريع م  أجل تنظيم أمر معين"
 :كلمة )أجنبي(  معنى -ب

 يعنى الغري ، أو الذي لا يحمل جنسية الدولة. وهذا هو المعنى المقصود في هذا البام. (5)جاي في معاجم اللغة العربية اأيض  
 مفهوم القانون الأجنبي بالمعنى الاصطلاحي. :اثاني  
ولــذا جــايت المحاولــة مــ  جانبنــا ( 6)لم أقــف علــلا مفهــوم القــانون الأجنــبي يعنــاه الاصــطلاحي في كتــ  القــانون المختلفــة 

الأجنــبي، وذلــك بضــم المعــاني ســالفة الــذكر لكــل مــ  مصــطلف )أجنــبي(  يصــبف المعــنى المقصــود في نظــرن  لوضــع تعريــف للقــانون
 للقانون الأجنبي هو: "مجموعة القواعد القانونية الصادرلأ م  دولة غير الت يحمل جنسيتها الفرد المخاط  بتلك القواعد".

بالنسـبة للقاضـي السـعودي أو المجتمـع السـعودي، كمـا يعـد القـانون  اأجنبي ـ وبناي عللا ذلـك يعـد القـانون المصـري قـانون   
 السعودي كذلك بالنسبة للقاضي المصري، أو المجتمع المصري. 

ا أجنبيـة بالنسـبة للملكـة العربيـة السـعودية، كمـا يعـد القـانون وبصفة عامة تعد كا ة قوانين دول العالم المعـترف  ـا قوانين ـ 
 في مواجهة كا ة هذه الدول. اأجنبي   السعودي قانون  

                                                                                                                                                                                                        

 واحدلأ، يؤديان نفس المعنى ويهد ان إلى نفس الغرض الذي وضع المصطلف م  أجله.
ا علم القانون و ق   ئم، مباد1972مطبوعات جامعة الكويت لعام  ،90عبد الحي حإاذي، ص لمدخل لدراسة العلوم القانونية. د.( ا4)

 م.2013وما بعدها، مكتبة جرير الطبعة الثانية  13خرون، ص ، د. عللا الزهراني و بية السعوديةللأنظمة المعمول  ا في المملكة العر 
  نظر ذلك في كت  اللغة سالفة الذكر )مادلأ جن (.( ا5)
غير أن بعض  قهاي القانون قد تعرضوا لتعريف الحكم الأجنبي وإن كان هناك اختلاف بينهم في ذلك، ولك  نرجف م  جعل الع لأ في (6)

 أستاذن   :راجع في ذلك ع  مكان إصداره،م سيادلأ دولة أجنبية، بغض النظر م  سلطة  تصة باس االأجنبي بإصداره صادر   تعريف الحكم
م.2014ه 1435  مكتبة الرشد الطبعة الأولى  ،542د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص السعودي دراسة مقارنة ص 
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بالقواعد القانونية سالفة الذكر، تلك الـت تـنظم العلاقـات الـت تتعـدى حـدود الدولـة، أو  –بصفة خاصة–كما نقصد  

 الت توصف بأهما ذات طابع دولي.
 (7).مت اصطلاح علم "القانون الدولي الخاص" –في غالبية التشريعات–راسة هذه القواعد وتندرج د

بأنــه "مجموعــة القواعــد القانونيــة ذات الصــبغة  (8)ذا المصــطلف، ولكــ  نؤيــد مــع الــبعضعــددت تعريفــات الففــه  ــوقــد ت 
 الفنية، الت مكم النظام القانوني للعلاقات الخاصة الدولية". 

أو بــزواج   ، أو المتعلـق بأمـوال تقـع في دولـة أجنبيـة، اومـ  أمثلـة هـذه العلاقـات، العقـد الـذي يكـون أحــد طر يـه أجنبي ـ 
مــا بــين وطــني وأجنبيــة أو العكــس، أو أن يكــون هــذا العقــد قــد   بــين وطنيــين لكنــه أبــرم في الخــارج، أو كــان محلــه، أو نفــاذ في 

 خارج حدود الدولة.
بيد أن مصطلف القانون الدولي الخاص، لم يوجد  ذا المسملا م  بين أنظمة المملكـة العربيـة السـعودية، ويرجـع السـب   
إلى تفــرق موضــوعات هــذا العلــم مــت مســملا نظــام مســتقل لكــل موضــوع مــ  هــذه الموضــوعات،  يوجــد في المملكــة،  في ذلــك

خـر لنظـام ااـواذات السـفرية، ونظـام المرا عـات الشـرعية، ونظـام القضـاي، ونظـام  نظام خاص باانسية، ونظام خـاص لققامـة، و 
موضوعات تخ  بدراستها الدول الأخرى مـت مصـطلف )القـانون الـدولي ديوان المظالم... إلخ، وتشتمل كل هذه الأنظمة عللا 

 الخاص(.
ومــ  هنــا نناشــد المــنظم الســعودي بجمــع القواعــد الــت يتضــمنها هــذا العلــم مــ  تلــك الأنظمــة المشــار إليهــا مــت هــذا  

 .دي(المصطلف أسولأ بالدول الأخرى، حتى يصدق عللا الواقع إطلاق مسملا )القانون الدولي الخاص السعو 
 
 

 

                                                           

عللا يد الفقيه  1834بالرغم م  حداثة استعمال اصطلاح القانون الدولي الخاص إذ استعمل لأول مرلأ سنة الفقهاي أنه: "ويذكر أحد  (7)
(Stoty)  اع صيته،  استعمله بعد ذلك الفقيه الفرنسي ذ سرعان ما(Foelix)  ثم انتشر استعماله في معظم دول 1843في سنة .

 م. بدون دار نشر.1992. القانون الدولي الخاص. مقدمة الكتاب   عام اهيم إبر أحمد  إبراهيم د.  ا"العالم إن لم يك   يها جميع  
  .7. د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق. ص أستاذن   (8)
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 :قاعدة الإسناد )الوطنية( وعلاقتها بالقانون الأجنبي: المطلب الثاني
الرائإــة في كا ــة  (9)ناد وطبيعتهــا، باعتبارهــا الوســيلة: ماهيــة قاعــدلأ الإســيجــدر بنــا قبــل بيــان هــذه العلاقــة أن نبــين أولا   

ذات العنصــر الأجنــبي، ثم نعــرض لأركــان هــذه القاعــدلأ،  اتالتشــريعات الدوليــة الــت مــدد القــانون الواجــ  التطبيــق علــلا النزاعــ
والفرق بينها وبين القواعد القانونية الأخرى، وم  ثم تبدو علاقتها بالقـانون الأجنـبي، وذلـك مـ  خـلال تقسـيم هـذا المطلـ  إلى 

 أربعة  روع عللا الناو التالي:
 الفرع الأول: التعري  بقواعد الإسناد الوطنية وطبيعتها.

 عد الإسناد بأهما: "قواعد قانونيـة  نيـة يضـعها المقـن  الـوطني ليسترشـد  ـا القاضـي في مديـد القـانون تعرف قوا
  (10).الواج  التطبيق عللا المناذعات الدولية الخاصة"
 ويترت  عللا هذا التعريف النتائا التالية:

أهمـــا قواعـــد وطنيـــة وليســـت أن هـــذه القواعـــد وإن كـــان محـــل دراســـتها في مجـــال العلاقـــات الدوليـــة الخاصـــة، إلا  -1
 دولية لأهما م  وضع المقن  الوطني.

 يلأن القاضــي يهتــدي  ــا عنــد مديــد القــانون الواجــ  التطبيــق علــلا النــزاع ذ ؛أن هــذه القواعــد استرشــادية -2
 العنصر الأجنبي،  هي بذلك لا مل النزاع مباشرلأ، ولذلك كانت مهمتها قاصرلأ عللا  ض مشكلة تناذع القوانين  قط.

                                                           

يذكر بعض الفقهاي، أن قاعدلأ الإسناد لم تعد هي الوسيلة الوحيدلأ لفض المناذعات الدولية الخاصة، انظر ذلك في د. هشام صادق، د. ( و 9)
أحمد  إبراهيم ، ود 583أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق ص  .م، ود1999حفيظه الحداد، القانون الدولي الخاص، ص       

ذكر أن هناك ثلاثة   (Mayer)( في هذا الموط  " أن الأستاذ 1، حيم يذكر سعادته با امش رقم )255. المرجع السابق صإبراهيم 
حلول لحل مشكلة تناذع القوانين، الحل الأول يقوم عللا  كرلأ الإقليمية،  تطبق كل دولة قانوهما مع احترام الحقوق المكتسبة الت   

ل في سا ينيا لأن سا يني هو أول م  بين مضمونه بصورلأ واضاة ويتمث اكتسا ا في دولة أخرى، والحل الثاني والذي يصفه بأنه حلا  
   ."ثالم: مؤداه تطبيق قاعدلأ موضوعيةالاستعانة بقواعد الإسناد، والحل ال

م، دار الفكر ااامعي 1999  عام  912قري  م  هذا التعريف د. هشام صادق، د. حفيظة السيد الحداد المرجع السابق ص (10)
  م.2014-1435بة الرشد   الأولى مكت 581بالإسكندرية، د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق ص 
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زاع  ــا مــ  عدمــه، في مــدى إلــزام القاضــي المعــروض أمامــه النــ (11)ن هــذه القواعــد وإن كــان الفقــه قــد اختلــفأ -3

 (12)تعد قواعد ملزمة، بحيم يلتزم القاضـي بتطبيقهـا، إلا إذا كـان هنـاك مسـوو قـانوني  نـع ذلـك. –الرأي الراجف-إلا أهما عللا 
 وهذا بالنسبة لتعريف قواعد الإسناد.

  (13)لطبيعة هذه القواعد: أما بالنسبةو 
في  اكمـا سـينتي لاحق ــ  – بنـاي علـلا مـا سـبق تبـين أن هـذه القواعـد  ـا طـابع خــاص  يزهـا عـ  غيرهـا مـ  القواعـد الأخـرى 

 (15).نحية أخرى تعد قواعد غير مباشرلأوم   (14)جة ااان  هي م  نحية تعد قواعد مزدو   -الفرع الثالم
حـــالات تطبيـــق القـــانون الأجنـــبي علـــلا ين حـــالات تطبيـــق القـــانون الـــوطني و لكوهمـــا تبـــا قواعـــد مزدوجـــة حيـــم إهمـــ مـــ   

 المناذعات الدولية الخاصة في الوقت ذاته.
بخضـوع أهليـة الشـخ  لقـانون جنسـيته" تـؤدي إلى تطبيـق القـانون السـعودي ل ذلك قاعدلأ الإسـناد الـت تقضـي "ومثا 

 ، وذلك في حالة تعلق هذا النزاع بأهلية هذا الشخ .لمصري إذا كان مصريا  ، وبتطبيق القانون اإذا كان هذا الشخ  سعوديا  
وقد انتقد بعض الفقه هذه الصفة الاذدواجيـة الـت تتسـم  ـا قاعـدلأ الإسـناد، ممـا جـدا بالـبعض إلى اقتصـارها علـلا بيـان  

العلاقــات الــت ينظمهــا القــانون الــدولي حــالات تطبيــق القــانون الــوطني  قــط، أي جعلهــا قاعــدلأ مفــردلأ ااانــ ، بيــد أن طبيعــة 
 (16)لطبيعة المزدوجة لقاعدلأ الإسناد.الخاص متم عدم الحياد ع  ا

ا للنـزاع المعـروض أمـام القاضـي، بـل  قـط ترشـده إلى  مباشـر  ا قاعـدلأ غـير مباشـرلأ لكوهمـا لا تعطـي حـلا  حيـم إهمـأما م   

                                                           

  .عند بحم مدى إلزامية قواعد الإسناد للقاضي المعروض أمامه النزاع سينتي بإذن الله بيان هذا الخلاف تفصيلا  (11)
لقاضي للمبادئ الأساسية في قانون دولة ا اكما لو تبين أن القانون الأجنبي الواج  التطبيق. والت أشارت إلى تطبيقه قواعد الإسناد  الف  (12)

  ا لاحقا إن شاي الله تعالى.م  الأطراف بالتاايل عللا الغش نحو القانون وسيتبين لنا ذلك جلي   اأو تبين أن هناك تواطؤ  
، 34، د. هشام صادق، د. حفيظه الحداد المرجع السابق ص 165اجع هذه الطبيعة في د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص ( ر 13)

  .368، المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د. 
يذكر البعض أن هذه الطبيعة المزدوجة لقاعدلأ الإسناد لا تتوا ر لكا ة قواعد القانون الدولي الخاص،  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية ( و 14)

  .طبعة دار النهضة العربية 2/36( راشد. القانون الدولي الخاص )تناذع القوانين
م  الفقه الفرنسي يشبه قاعدلأ الإسناد يكت  استعلامات في  اأن هذه الطبيعة الغير مباشرلأ  ذه القواعد جعلت جانب  كما يذكر البعض (15)

  .9د. هشام صادق، د. حفيظة الحداد، المرجع السابق ص  ،محطة السكة الحديد الذي مهمته إرشاد الركاب إلى رصيف القطار
 وما بعدها. 370. المرجع السابق ص هيم إبراأحمد  إبراهيم  نظر في ذلك. د.( ا16)



  4191 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحا ظ عبد علي محمود. د.أ  

 القانون الذي سيتولى الفصل مباشرلأ في هذا النزاع.
ثال ذلك إذا ثار نزاع أمام القاضي السـعودي بشـنن أهليـة شـخ  يحمـل اانسـية الفرنسـية،  ـ ن القاضـي السـعودي وم 

عــدلأ الإســـناد الوطنيــة والـــت ا للقــانون الفرنســـي الــذي أشــارت إليـــه قاا للقـــانون الســعودي، بــل و ق ـــلا يفصــل في هــذا النـــزاع و ق ــ
جنســـيته،  هـــذه القاعـــدلأ لم تفصـــل في النـــزاع القـــائم بشـــنن الأهليـــة، بـــل بخضـــوع أهليـــة الشـــخ  لقـــانون  -كمـــا ســـبق-تقضـــي 

 أشارت  قط إلى القانون الفرنسي الذي سيفصل في هذا النزاع.
 أو أوصا ها. (17)تلك كانت طبيعة قاعدلأ الإسناد 

 الفرع الثاني: أركان قاعدة الإسناد.
 لتالي:وهما علي الناو ا، (18)قاعدلأ الإسناد عللا ركنين أساسيينتقوم 

 الرك  الأول: موضوع قاعدة الإسناد.
وقـد تضــم   (19)( مــ  القـانون المـدني المصـري17) كمـا هـو الحـال في المـادلأ  اا واحــد  قـد تتضـم  قاعـدلأ الإسـناد موضـوع   

( وهــذا يرجـع إلى أن الموضــوعات الناشــئة عــ  18( مــ  القـانون ســالف الــذكر)17أكثـر مــ  موضــوع، كمــا هـو الحــال في المــادلأ )
العلاقات الدولية الخاصة لا  ك  حصرها، ولذلك كان م  الضروري تصنيف هذه العلاقات إلى  ئات معينـة. بحيـم تضـم كـل 

 اد واحدلأ. ئة نوع معين تندرج مت قاعدلأ إسن
 الرك  الثاني: ضابط الإسناد.
                                                           

 إبراهيم أن قاعدلأ الإسناد توصف بأهما قاعدلأ مزدوجة، وقاعدلأ غير مباشرلأ. د.  ه ع  هذه الطبيعة بالأوصاف، يعنىيع  بعض الفق( و 17)
 .370. المرجع السابق صإبراهيم أحمد 

. وهناك م  عدد هذه الأركان أو 12المرجع السابق ص حفيظة الحداد.د. هشام صادق، د.  قد ع  البعض ع  هذه الأركان بالعناصر.( و 18)
وهو )القانون المسند إليه، أو الواج  التطبيق الذي تشير إليه قاعدلأ الإسناد( م  ذلك د. أحمد  اثالث   اتلك العناصر إلى ثلاثة،  نضاف ركن  

 وما بعدها. 364لسابق ص أحمد. المرجع ا إبراهيم ، د. 585عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص
في تركي  قاعدلأ الإسناد بل هو أمر خارج عنها لأهما  وإن كنا نفضل قصر هذه الأركان عللا ركنين لأن الثالم في نظري ليس داخلا         

 تشير إليه  قط.
( 17دلأ )اونصت الم  الزوجين "لزواج إلى قانون كل ميرجع في الشرو  الموضوعية لصاة ا( المذكورلأ عللا أنه: "12المادلأ ) قد نصت (19)

ت أو م  صدر منه التصرف وق يبعد الموت قانون المورفي أو الموصيسري عللا الميرافي والوصية وسائر التصر ات المضا ة إلى ما عللا أنه: "
  ."موته
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يعــد ضــابط الإســناد الــرك  الثــاني، والأساســي، لقاعــدلأ الإســناد باعتبــاره الأدالأ الــت يحــدد  ــا القاضــي القــانون الواجــ   

 التطبيق عللا النزاع المعروض أمامه،  هو بذلك كالبوصلة الت ترشد الضال عللا الطريق أو للاتجاه إلى القبلة للصلالأ.
ومـ  أمثلـة هـذه الضـوابط:  ،(20))عنصـر الأطـراف، والمحـل، والسـب (ويستمد هذا الضابط م  عناصر العلاقة موضوع النزاع  

ولية المدنيـة في أكثـر مـ  دولـة، ؤ وقـوع الضـرر عنـد تفـرق عناصـر المسـ ضابط اانسية أو الموط ، أو محل الإقامة، أو موقع المال، أو محـل
و إدارتهـا وجـدير بالـذكر أن هـذه الضـوابط منهـا مـا هـو ثابـت لا يتغـير كضـابط محـل وقـوع الفعـل أو موقـع وكذا مثل موقع مقر الشـركة أ

 (21).المال )العقار دون المنقول( ومنها ما هو متغير، كضابط اانسية والموط  ومحل الإقامة وموقع المال المنقول
 أن قاعد الإسناد قد تنطوي عللا ضابط واحد لقسناد، وقد تنطوي عللا أكثر م  ضابط. (22)ويذكر أحد الفقهاي

عنــد قيــام  ــروف  ااحتياطي ــ اوتبـدو العلــة في اشــتمال قاعــدلأ الإســناد علــلا أكثــر مــ  ضــابط في جعــل الضــابط الثــاني ضــابط  
 قانون المدني المصري سالف الذكر.( م  ال19معينة تمنع م  الأخذ بالضابط الأول، ومثال ذلك ما نصت عليه المادلأ )

يســــري علــــلا الالتزامــــات التعاقديــــة قــــانون الدولــــة الــــت يوجــــد  يهــــا المــــوط  المشــــترك  قــــد نصــــت هــــذه المــــادلأ علــــلا أنــــه: "
 .ا سرى قانون الدولة الت أبرم  يها العقد......."ا،   ن اختلفا موطن  للمتعاقدي  إذا امدا موطن  

( إلا في حالـة عــدم وجــود ااحتياطي ــ الى قــانون الدولــة الـت أبــرم  يهـا العقــد )باعتبــاره ضـابط   بنـاي علــلا هـذا الــن  لا يسـار إ
 موط  مشترك للمتعاقدي .
في تعـدد ضـابط الإسـناد لإ حـة الفرصـة للأطـراف في اختيـار أنسـ  القـوانين لحكـم العلاقـة، ومثـال  اوقد تكون العلة أيض ـ

العقـود مـا بـين الأحيـاي تخضـع في شـكلها المـدني المصـري حيـم نصـت علـلا أن: "( مـ  القـانون 20ذلك ما نصـت عليـه المـادلأ )
أن تخضـع للقـانون الـذي يسـري علـي أحكامهـا الموضـوعية، كمـا يجـوذ أن تخضـع لقـانون  القانون البلد الذي تمت  يـه ويجـوذ أيض ـ

  ."عاقدي  وقانوهمما الوطني المشتركموط  المت
 أمام أطراف العلاقة لاختيار القانون الملائم الذي يحكم الإجرايات الشكلية اللاذمة للعقود. واضف م  هذا الن  إ حة الفرصة 

قــد تكــون العلــة في تعــدد ضــابط الإســناد لارتبــا  العلاقــة بأكثــر مــ  قــانون في وقــت واحــد، وهــذا مــا  علــه المقــن   اوأخــير  
                                                           

 .585د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص  :في التفصيل انظر(20)
ؤدى إلى تمسك القاضي المعروض أمامه النزاع بالد ع بالتاايل عللا القانون، إذ ا ما ثبت تواطؤ الأطراف عللا هذه الضوابط المتغيرلأ قد ت( و 21)

 ا بإذن الله.خر للهروب م  التزام معين أو لتاقيق مركز قانوني معين وذلك عللا نحو ما سنعرف لاحق   هذا التاايل واختيار قانون 
 .376السابق ص  . المرجعإبراهيم أحمد  إبراهيم  .( د22)
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ــ  يهــا: "يرجــع في الشــرو  الموضــوعية لصــاة الــزواج إلى ( مــ  القــانون المــدني المصــري، حيــم جــاي 12في المــادلأ ) االمصــري أيض 
 .قانون كل م  الزوجين"

وجــدير بالــذكر، أنــه مــ  الضــروري مديــد الوقــت الــذي يعتــد  يــه بضــابط اانســية، لاســيما في الضــوابط المتغــيرلأ كضــابط 
 (23).اانسية أو الموط .... إلخ

 نية الأخرى.الفرع الثالث: الفرق بين قواعد الإسناد والقواعد القانو 
عر نا م  خلال ما سبق أن قواعد الإسناد، هي قواعد قانونية  نية يضعها المقن  الوطني ليهتدي  ـا القاضـي المعـروض  

 العنصر الأجنبي. يلواج  التطبيق عللا هذا النزاع ذأمامه النزاع في مديد القانون ا
والقواعـد ذات التطبيـق الفـوري، ويبـدو لنـا هـذا الاخـتلاف و ذا التعريف تختلف هذه القواعد ع  قواعد الأم  المدني،  

 م  خلال النقا  التالية.
 : قواعد الإسناد وقواعد الأم  المدني.أولًا 
القواعد الت تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي والسياسـي والاقتصـادي ": تعرف قواعد الأم  المدني بأهما 

 (24)في الدولة"
قواعـــد الأمـــ  المـــدني تتعلـــق بالكيـــان  حيـــم إنوواضـــف مـــ  هـــذا التعريـــف التبـــاي  بـــين هـــذه القواعـــد وقواعـــد الإســـناد،  

 الأساسي للدولة، الأمر الذي يترت  عليه استبعاد تطبيقه.
النــزاع الموضــوعية الــت تنطبــق علــلا إن هــذه الأخــيرلأ تعــد مــ  القواعــد  كمــا  يــز قاعــدلأ الإســناد عــ  قاعــدلأ الأمــ  المــدني،

 قواعد غير مباشرلأ لعدم انطباقها مباشرلأ عللا النزاع المعروض. -اكما عر نا سلف  -مباشرلأ، بخلاف قواعد الإسناد  هي 
وقد جبل الفقـه القـانوني المقـارن علـلا تسـمية قواعـد الأمـ  المـدني بــ )قواعـد القـانون الـدولي الخـاص المـادي( أي القواعـد  

الــت تــنظم النقــل ااــوي بــين الــدول يقتضــي المعاهــدات الم مــة بــين هــذه الــدول، وكــذلك القواعــد الماديــة، ومــ  أمثلتهــا، القواعــد 

                                                           

 .386. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم  وما بعدها، د. 588في التفصيل انظر د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص  (23)
كيس(، كما ، حيم يشير سعادته إلى أن هذا التعريف استعمله الفقيه ) رانسيسكا  256. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم  .( د24)

راجع الرد عللا  ،"الأم  ع  أي قاعدلأ قانونية أخرى انتقاد بعض الفقه  ذا التعريف المذكور وبالتالي لا  ك  تمييز قاعدلأا إلى "أشار أيض  
 هذا الانتقاد في المرجع السابق نفس الموط .
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
  (25)العر ية المعمول  ا في مجال التإارلأ الدولية.

  

                                                           

 وما بعدها. 14. هشام صادق، د. حفيظه الحداد، المرجع السابق ص( د25)
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 : قواعد الإسناد والقواعد ذات التطبيق الفوري.اثانيً 
وتعـرف القواعــد ذات التطبيــق الفـوري بأهمــا: القواعــد الـت تخــ  الأمــور العامـة للدولــة، ومــ  أمثلتهـا القواعــد الــت مكــم  

 سية.ي)عمليات البنوك(، والقواعد البولالنقد 
وبــذلك تختلــف هــذه القواعــد عــ  قواعــد الإســناد، بــل وإن القواعــد ذات التطبيــق الفــوري تطبــق مباشــرلأ علــلا العلاقــات  

وهذا يعني أنه كلما وجدت قاعدلأ  ورية التطبيق في قـانون القاضـي المعـروض  (26)ة ودون الاستعانة بقواعد الإسناددولية الخاصال
 (27).ون أن يقوم بتطبيق قواعد الإسنادأمامه النزاع، تعين عليه تطبيقها، د

وعية تنطبــق مباشــرلأ علــلا العلاقــات وفي النهايــة تجــدر الإشــارلأ إلى أن التطــور الحــديم قــد أدي إلى  هــور قواعــد موضــ 
الدوليــة الخاصــة، ســواي كــان مصــدر هــذه القواعــد هــو المعاهــدات الدوليــة، أو العــرف الــدولي في مجــال التإــارلأ الدوليــة، أو كــان 

خطــن الــرأي القائــل بأن قواعــد الإســناد هــي الوســيلة  -كمــا ذعــم الــبعض-مصــدرها التشــريعات الداخليــة )الوطنيــة( وهــذا يؤكــد 
 (28).ة الوحيدلأ لحل مشكلة تناذع القوانين بشنن العلاقات ذات الطابع الدوليالفني

 الفرع الرابع علاقة قاعدة الإسناد )الوطنية( بالقانون الأجنبي.
نود أن ننبه في البداية عللا أن قواعد الإسناد نشنت وتطورت منذ القرن الثالـم عشـر، وقـد بـدأ هـذا التطـور في إيطاليـا ثم 
امتــــد ليشــــمل الكثــــير مــــ  التشــــريعات الغربيــــة، بــــل والعربيــــة لاســــيما في التشــــريع المصــــري، وهــــا نحــــ  نــــري ا ن أن معظــــم هــــذه 

 ين والتوضيف، وبيان نظامها القانوني. التشريعات قد تناولت هذه القواعد بالتقن
 (29).وقد ارتبطت هذه القواعد منذ نشنتها بعلم تناذع القوانين، لدرجة أنه استعمل المصطلاان كمتراد ين

                                                           

 وما بعدها. 257، المرجع السابق إبراهيم أحمد  إبراهيم وما بعدها، د.  585د عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، . أحم( د26)
 ك  التعرف عللا القواعد سعادته في هذا الموط  إلى أنه " حيم أشار ،اوما بعده258. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم  .( د27)

مديد ا دف م  القاعدلأ القانونية،   ذا ما اتضف م  قاعدلأ قانونية أهما تعت  ضرورية التطبيق بناي عللا ا دف  ورية التطبيق ع  طريق 
 منها،   ن هذه القاعدلأ تكون واجبة التطبيق في الدولة عللا كا ة العلاقات، سواي ما تعلق منها بعناصر وطنية خالصة، أم بعناصر أجنبية،

الحد  ليس هناك ما يدعو إلى البام ع  قواعد الإسناد أو مديد القانون الواج  التطبيق بل يتعين تطبيق    ذا ما وصل الأمر إلى هذا
  ا". اوحل النزاع و ق   االقاعدلأ الموضوعية  ور  

وما  258ص . المرجع السابق إبراهيم أحمد  إبراهيم  ، د.17في التفصيل انظر. د. هشام صادق، د. حفيظة الحداد المرجع السابق ص (28)
 بعدها.

 .232. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم  .( د29)
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
ويدور علم تناذع القوانين حـول بيـان كيفيـة الوصـول إلى القـانون واجـ  التطبيـق علـلا المناذعـات ذات العنصـر الأجنـبي. ذلـك أن 

كالعقــد الــذي يــ م في الخــارج بــين وطنيــين أو عقــد ذواج  ــتلط كــزواج   (30)دد بالعلاقــات ذات العنصــر الأجنــبيلتنــاذع يتاــمجــال هــذا ا
 وطني بأجنبية، أو وقوع  عل ضار، وحينئذ يثور البام ع  القانون الذي يحكم تلك العلاقات، وما ينشن عنها م  مناذعات.

التناذع، وقد وجد الفقـه ضـالته في قواعـد الإسـناد الـت عـدت بعـد ذلـك الوسـيلة وم  هنا ندى الفقه بوجود حل لمثل هذا 
 التقليدية لفض المناذعات الدولية الخاصة.

وبنــاي علــلا ذلــك  ــ ن الحاجــة إلى قواعــد الإســناد ت رهــا طبيعــة تلــك المناذعــات باعتبارهــا نشــئة عــ  علاقــات ذات طــابع 
علاقات بأكثر م  دولة،  ـ ن الباـم يثـور حينئـذ عـ  مديـد قـانون دولـة معينـة مـ  دولي، ولما كان م  البدهي أن ترتبط تلك ال

 قوانين هذه الدول لحكم تلك العلاقات أو ما ينشن عنها م  مناذعات.
ومــ  ثم  تي قواعــد الإســناد لتتــولي تــوطين المناذعــات ذات الطــابع الــدولي في دولــة معينــة لتخضــع لقانوهمــا، علــلا أســاس أن 

 (31).دولة هو أقوى القوانين صلة بالنزاع المعروض أمام القاضيقانون هذه ال
وقد رأينا م  قبل أن هذه القواعد، تعد قواعد إرشادية للقاضـي المعـروض أمامـه النـزاع، حيـم ترشـد القاضـي لقـانون معـين 

طني )قـانون القاضـي المعـروض يتم عللا غراره الفصل في المناذعات المعروضة أمام القاضي، سواي كان هذا القانون هو القانون الـو 
 .اأجنبي   أمامه النزاع( أم كان قانون  

وعللا ما سبق  كننا القول بوجود علاقة قوية بين قواعد الإسـناد الـت يضـعها المقـن  الـوطني بالقـانون الأجنـبي الـذي تشـير 
الـذي ترتـ  عليـه وجـود اتجـاه ينـادى بتوحيـد إليه تلك القواعد، وم  هنا تبدو أهمية هذه القواعد في مجـال تنـاذع القـوانين، الأمـر 

 (32).قواعد الإسناد، وقد بذلت مجهودات أوروبية وأمريكية نحو ذلك
ـــالإســـلاميةوتجـــدر الإشـــارلأ هنـــا إلى أن هـــذه القواعـــد )قواعـــد الإســـناد( لم تجهلهـــا الشـــريعة  أن  -بإذن الله- ا،  ســـنرى لاحق 

   يكون أطرا ها م  غير المسلمين.هذه القواعد وجدت بذورها الأولى في العلاقات الت
                                                           

 لمرجع السابق نفس الموط .( ا30)
 .363لمرجع السابق ص ( ا31)
م. القانون الدولي الخاص، د. 1956   622في التفصيل راجع د. جابر جاد عبد الرحم ، القانون الدولي الخاص )تناذع القوانين( ص (32)

 .م1924وما بعدها   25أبو هيف ص عبد الحميد 
 وما بعدها.370، المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د.        
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 لسعودي م  مممون القانون الأجنبيموق  القاضي ا:المبحث الثاني
للخــلاف الــذي ثار في الفقــه والقضــاي حـــول  يقتضــي بيــان موقــف القاضــي الســعودي مــ  مضــمون القــانون التعــرض أولا  

 طرق البام ع  مضمون القانون الأجنبي. ويبدو لنا تفصيل ذلك م  خلال المطلبين التاليين: 
 :طرق البحث ع  مممون القانون الأجنبي: المطلب الأول

القــانون، والإثبــات يقصــد بطــرق الباــم عــ  مضــمون القــانون الأجنــبي في هــذا الصــدد، التعــرف علــلا وســائل إثبــات هــذا 
 يعناه المعروف في القانون هو عبارلأ ع : إقامة الدليل عللا حق يدعيه الغير.

 للقواعد العامة أن الإثبات يتم ع  طريق خمسة وسائل هي: الإقرار )الاعتراف(، الكتابة، الإشهاد، القرائ ، اليمين. اوو ق   
واجـــ  التطبيـــق علـــلا المناذعـــة الدوليـــة الخاصـــة،  ـــ ن الفقـــه بيـــد أنـــه في مجـــال الباـــم عـــ  مضـــمون القـــانون الأجنـــبي ال 

لم يعتدا بالتقيد بجميع طرق الإثبات سالفة الذكر،  قد اسـتقرت هـذه الـدول علـلا اسـتبعاد وسـيلت  (33)والقضاي في بعض الدول
لنـزاع أن يأخـذ باعـتراف )الاعتراف واليمين( م  هذه الوسائل في هذا الصدد، وبناي عللا هذا لا يجوذ للقاضـي المعـروض أمامـه ا

 أو حلفهم اليمين عللا ذلك. (34)رارهم علي مضمون القانون الأجنبيالخصوم وإق
ـــت تكشـــف لـــه عـــ  مضـــمون القـــانون   ومـــ  ثم يبقـــي الأصـــل في ذلـــك. وهـــو حـــق القاضـــي بالأخـــذ بكا ـــة الوســـائل ال

القواعـد العامـة في مجـال إثبـات الحقـوق أمـام القضـاي، الأجنبي، دون أن يتقيد في ذلك بوسائل الإثبات سالفة الـذكر والـت أقرتهـا 
 وإن كان يجوذ له أن يستننس  ا إذا رأى جدواها في الوصول إلى الكشف ع  مضمون هذا القانون.

ــ  مــ  إثبــات مضــمون القــانون الأجنــبي عــ  طريــق:  الــذلك  ــ ن القضــاي في كــل مــ  مصــر و رنســا لا يــرى مانع ــ اوتطبيق 
ن النظـرلأ الحديثـة في الفقـه الفرنسـي إفقهاي القانون، أو الأحكام القضائية الصادرلأ م  المحـاكم الأجنبيـة، بـل و المؤلفات القانونية ل

تشير إلى اعتبار الخ لأ الشفوية أو المكتوبة، وسيلة لإثبات مضـمون القـانون الأجنـبي، لاسـيما وأن حيـاد الخبـير وانعـدام مصـلاته 
 (35).الوسيلة في الغرض الذي يبام عنه لقاضي إلى الاطمئنان  ذهسيؤدى با -ا لأطرا هاخلا   -في الدعوى 
وفي رأيـــي أن هـــذه الطـــرق لقثبـــات الـــت يجـــري عليهـــا القضـــاي في معظـــم التشـــريعات، لا تخـــرج عمـــا هـــو معمـــول بـــه في  

                                                           

 .172د. هشام صادق، د. حفيظة الحداد. المرجع السابق. ص : نظر في ذلك( ا33)
 لمرجع السابق نفس الموط .( ا34)
 ."الإنجليزي، حيم أشارا في هذا الموط " إلى أن هذه النظرلأ قد اتجه إليها بصفة خاصة القضاي 173لمرجع السابق ص ( ا35)
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 المملكة العربية السعودية.

 (36).ادعلا، واليمين عللا م  أنكر" للا م البينة عصفة عامة في المملكة إلى قاعدلأ "ويرجع أساس طرق الإثبات ب 
للقاعـدلأ سـالفة الـذكر غـير معمـول بـه،  ـ ن هـذا الأمـر لا  انعـه نظـام المملكـة  اوإذا كان "اليمين" كوسيلة لقثبات و ق ـ 

 التمع  في الأنظمـة السـعودية يبصـر بأن النظـام يتـيف للقاضـي الاسـتعانة بأي وسـيلة مشـروعة في سـبيل إثبـات الحقـوق القانونيـة 
 يا  يها الخبير.

زول القـر ن الكـريم، )الخـ لأ(، منصـوص عليهـا منـذ نـ الإنجليـزي ن الوسيلة الت استادثها القضاي في  رنسا أو الفقـهإبل  
ثْلُ خَب يرر وَلا يُـنَب ِّئُ قال تعالى: "  (37)."كَ م 

لقــوام الحكــم  يهــا علــلا كتــاب الله وســنة نبيــه  انظــر   ؛ومــ  ثم  كــ  القــول بأن تشــريع المملكــة لــه الســبق في هــذا الصــدد 
 بإذن الله تعالى. ا، وذلك عللا نحو ما سينتي تفصيله لاحق  محمد 

 ي إثبات مضمون القانون الأجنبي؟ولك  السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في هذا الشنن هو: عللا م  يقع ع  
في الفقــه والقضــاي في  تلــف التشــريعات الدوليــة، و يمــا يلــي بيــان هــذا  اكبــير    االإجابــة عــ  هــذا التســاؤل ممــل خلا  ــ 

 الخلاف بإيجاذ غير  ل.
 والقضاي حول ع ي إثبات مضمون القانون الأجنبي.خلاف الفقه 

بالــرغم مــ  اتســاع هــولأ الخــلاف بــين الفقــه والقضــاي في  تلــف بلــدان العــالم، إلا أنــه  كــ  رد هــذا الخــلاف إلى نظــريتين  
 أساسيتين عللا الناو التالي:

 
  

                                                           

و يعطلا الناس بدعواهم لقال: "  قد روي اب  عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله  هذه القاعدلأ منخوذلأ م  حديم رسول الله ( و 36)
في   يةرواه البيهقي في سننه، ويغير هذه الرو  ،لك  البينة عللا المدعي واليمين عللا م  أنكر" ،أموال قوم ودمايهم لادعلا رجال
 الصاياين.

 وقيل أن هذا الحديم أصل م  أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التناذع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. -
ا ا وما تصير إليه مثل خبير لا يخ ك بعواق  الأمور وقا ية أي: "هذه  ( سورلأ  اطر، وجاي في تفسير القرطبي بشنن تفسير14)  ية( ا37)

 عند إطلاقه هو الله تعالى، إلا أنه يصدق عند التخصي  عللا الخبير المحنك في الحيالأ الدنيا. " وإذا كان المراد م  هذا المعنى ا
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 : النظرية القديمة.أولًا 
مضــمون القــانون الأجنــبي الواجــ  التطبيــق علــلا النــزاع أو وقــد ذهــ  أنصــار هــذه النظريــة إلي أن عــ ي الباــم عــ   

القـانون الأجنـبي  القاضي حينمـا يحـدد مضـمون ومعـنىاذ )باتيفول( هذا الاتجاه بأن: "إثباته يقع عللا عاتق الخصوم، وي ر الأست
 ،(38)عـ  النظـام الأجنـبي" الـوطني غريـ   يختلف عمـا يقـوم بـه عنـد تطبيقـه لقانونـه الـوطني، وذلـك لأن القـانون هو  ارس عملا  

ومـ  ثم  ــ ن الأمــر يقتضــي ألا يلتــزم القاضــي بتطبيــق القــانون الأجنـبي مــ  تلقــاي نفســه، وهــذا يعــنى أن ينبغــي حينئــذ أن يتمســك 
 الخصوم بذلك.

مسـنلة واقعيـة يقـع علـلا عــاتق الخصـوم عـ ي إثباتهـا، الأمــر  - ـذه النظريــة او ق ـ-علـلا هـذا يعـد القــانون الأجنـبي  وبنـاي   
الـــذي يترتـــ  عليـــه عـــدم خضـــوع تفســـير وتطبيـــق القـــانون الأجنـــبي لرقابـــة محكمـــة الـــنقض، لأن ولايـــة هـــذه المحكمـــة لا تمتـــد إلى 

 المسائل الواقعية، وم  ثم لا يعد القانون الأجنبي في نفس مركز القانون الوطني.
وقـد   ،(39)كـل بحسـ  الت يـر الـذي يسـتند إليـهة جان  م  الفقه، الفرنسي والسويسري والإيطالي.  وقد أيد هذه النظري 

ق ثم عـــدلت عـــ  موقفهـــا هـــذا،  نلزمـــت القاضـــي بتطبيـــ (40)ا الاتجـــاهتؤيـــد هـــذ -قبـــل إلغائهـــا-كانـــت المحـــاكم المصـــرية المختلطـــة 
 عللا نحو ما سيتضف لنا م  خلال عرض النظرية الثانية. (41)القانون الأجنبي م  تلقاي نفسه

النظريـــة التقليديــة القد ــة ســـالفة الــذكر ممــا أدى إلى  هـــور اتجــاه حــديم في هـــذا  (42)وقــد انتقــد بعـــض الفقــه الحــديم 

                                                           

 .267المرجع السابق ص  .إبراهيم أحمد  إبراهيم شار إلى ذلك في: د. ( م38)
، المرجع إبراهيم أجمد  إبراهيم وما بعدها، د.  163في د. هشام صادق. د. حفيظه الحداد. المرجع السابق ص  اجع ذلك تفصيلا  ( ر 39)

 وما بعدها.  268السابق ص 
أمكنه م المختلطة بقانون أجنبي إلا إذا لا يصف لخصم أن يتمسك أمام المحاكف المختلطة في أحد أحكامها أنه " قد قررت محكمة الاستئنا(40)

حيم أبدى سعادته ت يره  ،221هيف ص عبد الحميد أبو د. " مشار إلى ذلك في القانون الدولي الخاص.أن يثبت وجوده وي ذ نصوصه
 الاستئناف المختلطة سالف الذكر. في هذا الموط  عللا موقف محكمة 

ن إ" :أحد الفقهاي في هذا الصدد قوله، وقد ذكر 112د. سامية راشد المرجع السابق ص  اجع ذلك في د.  ؤاد عبد المنعم رياض.( ر 41)
ن المختلط قد جرى في هذا مجرى القضاي الفرنسي والمستقبل كفيل يعر ة ما سيإري عليه قضاؤن الوطني في هذه المسنلة بعد أن يقضا

دار النشر  ،م2/1956( 1هامش ) 15د. عبد الراذق محمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ااديد ص .استكمل ولايته...."
 (.3هامش رقم ) 275. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم للإامعات، أشار إلى ذلك د. 

 وما بعدها..165د. حفيظه الحداد. المرجع السابق ص ، اجع هذه الانتقادات في د. هشام صادق( ر 42)
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 الصدد، سوف نتناوله ا ن مت مسملا النظرية الحديثة.

 : النظرية الحديثة.اثانيً 
أيدته النظرية القد ة سالفة الذكر،  قرروا أن ع ي البام ع  مضمون القـانون  وقد ذه  أنصارها عللا عكس ما

الأجنــبي أو إثباتــه يقــع علــلا عــاتق القاضــي المعــروض أمامــه النــزاع ويقضــي بــه مــ  تلقــاي نفســه دون الوقــوف علــلا تمســك 
 الخصوم بذلك.

 وهذا يعني أن القانون الأجنبي يكون في نفس مركز القانون الوطني. 
 عللا هذا لا يعد القانون الأجنبي لرقابة محكمة النقض شننه في ذلك شنن القانون الوطني. ي  وبنا 
أنـه بالـرغم مـ  أن الفقـه الحـديم قـد نبـه إلى أن القاضـي المعـروض أمامـه النـزاع غـير مفـترض  (43)وقد ذكر أحـد الفقهـاي 

ا بالبام ع  مضـمون هـذا القـانون، وذلـك تطبيق ـ ي قانون   يه العلم يضمون القانون الأجنبي، إلا أن ذلك لا ينفي التزام القاض
يطبــق القاضــي قواعــد القــانون علــلا وقــائع الــدعوى دون " عــات، حيــم تقضــي هــذه القواعــد بأن:للقواعــد العامــة في قــانون المرا 

 حاجة إلى تمسك الخصوم بأحكامه أو الكشف ع  مضمونه".
هــذه النظريــة، كمــا أقرتهــا المحــاكم الإيطاليــة، والبلإيكيــة والفرنســية  (44)محكمــة الــنقض المصــرية في حكــم  ــا وقــد أقــرت 

 (45).وغير ذلك م  محاكم الدول المختلفة
هــذا وإن كانــت مســنلة إثبــات مضــمون القــانون الأجنــبي قــد جــايت  ــذا الوضــوح ســالف الــذكر في غالبيــة الــدول ســواي كــان  

 ــذه الصــورلأ في  اادرلأ مــ  محــاكم هــذه الــدول، إلا أن الأمــر لم يكــ  واضــا  الفقهيــة، أو الأحكــام القضــائية الصــ رايذلــك مــ  حيــم ا 
 الأنظمة السعودية، حيم لم ين  المقن  صراحة عللا موقف القاضي السعودي م  عملية إثبات مضمون القانون الأجنبي.

                                                           

 .16ق صالمرجع الساب ،. هشام صادق( د43)
إذا كان م  المقرر في قضاي هذه المحكمة أن التمسك بقضاي أجنبي لا يعدو أن " م، حيم جاي  يه:6/2/1984بتاريخ لحكم الصادر ( ا44)

لعلمية الت لا تيسر معها للقاضي الإلمام يكون مجرد واقعه يج  إقامة الدليل عليها وكان مرد هذا القضاي هو الاستإابة للاعتبارات ا
عللا أحكامه  ع  القاضي يصع  عليه الوقوف ابأحكام هذا القانون،   ن منا  تطبيق هذه القاعدلأ أن يكون القانون الأجنبي غريب  

في سبيل مليل هذا لأ لا محل للتمسك بتطبيق القاعد  اأما إذا كان القاضي يعلم يضمونه أو كان علمه مفترض   والوصول إلى مصادره.
 .168، راجع د. هشام صادق، المرجع السابق ص "الحكم والد اع ع  موقف محكمة النقض

 وما بعدها. 268، المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د.  :شار إلى ذلك في( م45)



  4201 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحا ظ عبد علي محمود. د.أ  

 كــ  الرجــوع في بيــان موقــف النظــام الســعودي مــ  ذلــك إلى الرجــوع للقواعــد العامــة الــت تقضــي  -في نظــري-بيـد أنــه  
ه والــت تقضــي في عمليــة 22/1/1435( في 1 ــا قواعــد نظــام المرا عــات الشــرعية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/

 .البينة عللا م  ادعي......"للقاعدلأ " االإثبات بوجه عام و ق  
 عليـــه إثبــات هـــذا الشـــيي إلى أن يثبـــت  اعلـــلا هـــذا  كــ  القـــول بأن النظـــام الســعودي يقـــرر أن مـــ  يــدعي شـــيئ   ي  وبنــا 

العكـــس، ومـــ  ثم  القاضـــي غـــير ملـــزم بالباـــم عـــ  مضـــمون القـــانون الأجنـــبي، أو إثباتـــه. لأنـــه يقضـــي علـــلا مقتضـــي أحكـــام 
قاعدلأ إسناد تقضي في نزاع يتعلـق بالديانـة،  فـي مثـل هـذه الحالـة ، إلا إذا كان هذا القانون قد تعين يقتضي الإسلاميةالشريعة 

في بحـم تطبيـق القـانون  -إن شـاي الله تعـالى- يتم التعرض إلى مضمون هذا القانون م  قبل القاضي عللا نحو ما سينتي تفصيله
 الأجنبي.

إثبـات مضـمون القـانون الأجنـبي،  وبناي علـلا هـذا يختلـف موقـف النظـام السـعودي مـع مـا يقـرره القـانون المصـري في مسـنلة
 حيم يوج  هذا النظام الأخير إلزام القاضي بعملية الإثبات في هذا الصدد.

 
 :موق  القاضي السعودي عند استحالة التوصل إلى القانون الواجب التطبيق: المطلب الثاني

الـذي يحكـم هـذا النـزاع والـت أشـارت قد يصع  عللا القاضي المعروض أمامه النزاع التوصل إلى مضـمون القـانون الأجنـبي 
إليه قاعدلأ الإسناد الوطنية، أو قد يخلو هذا القانون م  ن   ك  تطبيقه عللا هذا النـزاع، ولاشـك أن مثـل هـذه الحـالات تعـد 

 م  المشاكل الت يواجهها القاضي عند الفصل في المناذعات ذات الطابع الدولي.
 (46) ذه المشكلة، و ك  إيجاذ هذا الخلاف في أربعة اتجاهات عللا الناو التالي: وقد اختلف الفقه وهو في سبيل إيجاد حل
 الاتجاه الأول: تطبيق قانون القاضي.

 ـذا الاتجـاه، أنـه إذا تعـذر علـلا القاضـي المعــروض أمامـه النـزاع، الكشـف عـ  مضـمون القـانون الأجنـبي الواجــ   اوو ق ـ 
التطبيق عللا هذا النزاع.  في هـذه الحالـة يطبـق قانونـه الـوطني، وذلـك علـلا أسـاس أن القـانون الـوطني لـه اختصـاص عـام  يطبـق 

 عللا جميع الدعاوى الدولية الخاصة.
                                                           

وما بعدها، د. هشام صادق. المرجع 126السابق، في تفصيل هذا الخلاف انظر: د.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد المرجع (46)
 .292. المرجع السابق صإبراهيم أحمد  إبراهيم ، د. 643أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق  وما بعدها، د. 174السابق.ص
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
بخـلاف تطبيـق القـانون الأجنـبي، حيـم تعتريـه  (47)في التطبيق م  الناحية العملية. ون الوطني يكون سهلا  كما أن القان 

 ع  القاضي المعروض أمامه النزاع. اغريب   الصعوبة عند التطبيق لكونه قانون  
إلى قـانون أجنـبي  وذلـك علـلا أسـاس أن قاعـدلأ الإسـناد عنـدما تشـير (48)انتقد هذا الاتجاه مـ  جانـ  الـبعضوقد         

 معين واج  التطبيق.  هي بذلك تنفي الاختصاص العام المزعوم لقانون القاضي.
 الاتجاه الثاني: تطبيق القانون الأقرب للقانون الواجب التطبيق.

،  ــذا الاتجــاه، أنــه إذا تعــذر علــلا القاضــي أو اسـتاال عليــه الوصــول إلى مضــمون القــانون الأجنــبي الواجــ  التطبيــق اوو ق ـ
  في هذه الحالة يبام القاضي ع  القانون الأقرب في أحكامه إلى القانون الواج  التطبيق والت أشارت إليه قاعدلأ الإسناد.

و ك  للقاضـي التوصـل إلى أقـرب القـوانين عـ  طريـق تتبـع المصـدر المشـترك لمجموعـة معينـة مـ  القـوانين، كـالقوانين العربيـة، 
 علــلا القاضــي الإمــاراتي الوصــول إلى الكشــف عــ  مضــمون القــانون المصــري الواجــ  تعــذر.. مــثلا  أو القــوانين الغربيــة، كمــا لــو 

 التطبيق،   نه يطبق القانون السعودي باعتباره أقرب القوانين للقانون الذي تعذر الوصول إلى مضمونه.
علــلا أســاس أنــه لا يحقــق النتيإــة المنتظــرلأ مــ  الناحيــة العلميــة،  مــ   (49)الاتجــاه قــد انتقــد مــ  جانــ  الــبعض بيــد أن هــذا

لاخـــتلاف الظـــروف  انظـــر   ؛التنكـــد مـــ  مـــدى التقـــارب بـــين تشـــريعات الـــدول المختلفـــة -إن لم يكـــ  مـــ  المســـتايل-الصـــع  
 الاجتماعية، والاقتصادية بين هذه التشريعات وبعضها.

 بالنزاع. اطً الاتجاه الثالث: تطبيق القانون الأكثر ارتبا
ــ   ــذا الاتجــاه، يجــ  علــلا القاضــي عنــد مقــق التعــذر أو الاســتاالة للوصــول إلى مضــمون القــانون الأجنــبي الواجــ   اوو ق 

  (50).التطبيق، أن يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع المعروض
تطبيــق هــذا الحــل بالحــالات الاســتثنائية الــت يســتايل  يهــا علــلا القاضــي بالفعــل الكشــف عــ  مضــمون  (51)ويقيــد الــبعض

                                                           

 ..644بق صد. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السا أستاذن  في الد اع ع  هذا الاتجاه وت يره، راجع بصفه خاصة (47)
 .295، المرجع السابق صإبراهيم أحمد  إبراهيم وما بعدها، د.  127سامية راشد ص  ؤاد عبد المنعم رياض، د. .( د48)
 .644، د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص 167. هشام صادق، المرجع السابق ص ( د49)
 بعدها..وما  296. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم . ( د50)
 سكندرية.منشن المعارف بالإ 274. تناذع القوانين ص ق. هشام صاد( د51)
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  (52).( م  القانون المدني المصري24لأ )لن  الماد اعللا النزاع، وذلك استناد   القانون الأجنبي الواج  التطبيق أصلا  
بالنــزاع المعــروض،  اوبحــق هــذا الاتجــاه، وذلــك علــلا أســاس أن مهمــة الباــم عــ  القــانون الأكثــر ارتباط ــ (53)وينتقــد الــبعض

( مــدني مصــري ســالفة الــذكر يكــون في حالــة عــدم 24مــ  مهــام المقــن  ولــيس مــ  مهــام القاضــي، كمــا أن إعمــال المــادلأ ) يهــ
قاعـدلأ الإسـناد موجـودلأ وهـي الـت تشـير إلى القـانون  ، لكـ  الفـرض الـذي نحـ  بصـدده ا ن تكـون  يـهوجود قاعدلأ إسناد أصلا  

 الواج  التطبيق الذي يلتزم القاضي بتطبيقه.
 الاتجاه الرابع: التوق  ع  الفصل في الدعوى.

ــ   ــذا الــرأي أن القاضــي المعــروض أمامــه النــزاع إذا اســتاال عليــه الوصــول إلى مضــمون القــانون الأجنــبي الواجــ   اوو ق 
 ض الدعوى ويتوقف ع  الفصل  يها.التطبيق،   نه ير 
خــير  -في نظــرهم-ن إعمــال هــذا الاتجــاه يــؤدي إلى إنكــار العدالــة،  ــ ن أنصــاره يــ رون ذلــك بأن إنكــار العدالــة إوإذا قيــل 

 (54). الذي أشارت إليه قاعدلأ الإسنادخر غير  م   الفتها عندما يطبق القاضي قانون  
عـ  أنـه يـؤدى إلى إنكـار العدالـة بشـكل قـاطع،   نـه يصـطدم بالقواعـد القانونيـة الـت  ولاشك أن الأخذ  ذا الاتجاه  ضـلا  

توجــ  علــلا وذارلأ العــدل )أو ااهــة المختصــة بتطبيــق القــانون( تنفيــذ القــوانين الــت تقررهــا تشــريعات الــدول المختلفــة، كمــا هــو 
 (55).دلأ الثانية منهالحال في التشريع  المدني المصري سالف الذكر، حيم ن  عللا ذلك في الما

 الرأي الراجح:
والله -وبعـد عـرض أقـوال الفقهـاي في مســنلة اسـتاالة التوصـل إلى مضـمون القـانون الأجنــبي، والانتقـادات  ـذه الأقـوال أن الصــواب 

 مع الاتجاه الأول الذي ذه  إلى تطبيق قانون القاضي عند تعذر القاضي المعروض أمامه النزاع إلى مضمون القانون الأجنبي. -أعلم

                                                           

 ".نين مبادئ القانون الدولي الخاصتتبع  يما لم يرد في شننه ن  في المواد السابقة م  أحوال تناذع القوا" : قد نصت هذه المادلأ عللا أنه(52)
 .297. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم . ( د53)
 .298لمرجع السابق ص ( ا54)
وفي التفصيل  ،....."1949أكتوبر سنة  15 قد نصت هذه المادلأ عللا أنه: "عللا وذير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداي م  (55)

ع   ا بالبامأن القاضي ملزم دائم  . حيم جاي في هذا الموط  "174ص  د. هشام صادق، د. حفيظه الحداد. المرجع السابق :انظر
عند غياب - االقاعدلأ الواجبة التطبيق وإن تعذر عليه ذلك  ليس له أن يتوقف ع  الفصل في الدعوى المطروحة أمامه، وهو ما يفعله دائم  

 المستقرلأ.. بادئمت ستار ما يسميه بالقواعد العامة أو الم -أي قاعدلأ قانونية وجبة التطبيق
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 ال اهين والأدلة عللا صاته، وم  هذه الأدلة ما يلي:  (56)أبدى أحد  قهاي أنصار هذا الرأي وقد
للتطبيـــق علـــلا جميـــع  اولـــذا يكـــون صـــالح  أن قـــانون القاضـــي ذو اختصـــاص عـــام واحتيـــاطي في نفـــس الوقـــت،  -1

 المناذعات، سواي كانت هذه المناذعات وطنية، أم كانت م  المناذعات الدولية الخاصة.
كما أن تطبيق القانون الوطني هو الأصل، وأن تطبيق القانون الأجنـبي هـو الاسـتثناي، ومـ  ثم   نـه يجـ  علـلا القاضـي في 

 ستثناي.مثل هذه الحالة اتباع الأصل وترك الا
 إن تطبيق قانون القاضي يعد م  الناحية العملية أسهل في التطبيق م  القانون الأجنبي. -2

، طـويلا   افي جميـع الأحـوال، وقـد يسـتغرق هـذا مـ  القاضـي وقت ـ ايسـير   اوذلك لأن الإلمام بأحكام القانون الأجنبي ليس أمـر  
 عليه الحماية القضائية، للعلاقات الدولية الخاصة.لذا كان م  الأ ضل تطبيق قانون القاضي الأمر الذي يترت  

تطبــق القــانون الــوطني في حالــة تعــذر القاضــي للوصــول إلى  -في وقتنــا الحاضــر-إن أغلــ  التشــريعات المقارنــة  -3
مضــمون القــانون الأجنــبي الواجــ  التطبيــق علــي النــزاع، ومــ  هــذه التشــريعات، التشــريع المجــري، والتشــريع النمســاوي، والتشــريع 

 وغير ذلك م  التشريعات الدولية المختلفة لاسيما الت تهدف إلى حماية الأم  العام بالدولة. (57)الروماني 
 
   إذا كان ذلك كذلك  ما هو موقف القاضي السعودي. اوأخير 

المعـروض ابع الـدولي الطـ يبي الواجـ  التطبيـق علـلا النـزاع ذإذا ا ترضنا أنه تعذر عليه الوصـول إلى مضـمون القـانون الأجنـ
 أمامه حينئذ؟

إن المتتبــع لأنظمــة المملكــة يبصــر بأن المــنظم الســعودي لم يــن  صــراحة علــلا الحــل المتبــع في مثــل هــذه الحالــة الــت نحــ   
مـ  خـلال بعـض النصـوص القانونيـة، الـت جـايت في بعـض أنظمـة المملكـة، أن العمـل  -اضـمني  -بصددها ا ن، غـير أنـه يفهـم 

 السعودي، عند تعذر القاضي الوصول إلى مضمون القانون الأجنبي. يجري عللا تطبيق القانون
في المملكــة علــلا أنــه: "يســتمد الحكــم في المملكــة العربيــة  (58)لأساســي للاكــم قــد نصــت المــادلأ الســابعة مــ  النظــام ا 

                                                           

 وما بعدها.644لمرجع السابق ص د. أحمد عبد الكريم سلامة، ا أستاذن  ( 56)
 .645نظر نصوص المواد الت وردت في تلك التشريعات في هذا الصدد في المرجع السابق ص ( ا57)
ه بشنن 27/8/1412و ريخ  90م بالأمر السامي رقم أ/1992/ ه1412عام  -رحمه الله-وقد صدر هذا النظام في عهد الملك  هد  (58)

 ( مادلأ قسمت إلى تسعة أبواب.83بالمملكة حيم اشتمل هذا النظام عللا )مديد شكل الحكم وطريقته 



  4205 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحا ظ عبد علي محمود. د.أ  

 (59).لا هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"السعودية سلطته م  كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحكمان عل
واي كانــت أمامــه، ســ ةالمعروضــ ىاضــي الســعودي عنــد الفصــل في الــدعاو علــلا الق اولا شــك أن هــذه النصــوص تعــد قيــد   

 ذات طابع دولي، وذلك لإطلاق لفظ )الحكم( في هذا الن . ىوطنية، أم كانت دعاو  ىهذه الدعاو 
لأن  انظــر   ؛وردت في النصــوص الســابقة ويرجــع تقييــد القاضــي الســعودي بتلــك المصــادر الــت يســتمد منهــا الحكــم والــت 

كر، حيـم جـاي في المملكة دولة إسلامية ذات سيادلأ  مة، وهذا ما أكدته المادلأ الأولي م  النظام الأساسي للاكـم سـالف الـذ 
 وســنة المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة إســلامية، ذات ســيادلأ  مــة دينهــا الإســلام، ودســتورها كتــاب الله تعــالىهــذه المــادلأ أن: "

 ، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض".رسوله 
العنصــر الأجنــبي عنــد اســتاالة التوصــل إلى  يســعودي يطبــق قانونــه علــلا النــزاع ذوبنــاي علــلا مــا ســبق،  ــ ن القاضــي ال 

د، وهـو مضمون القانون الأجنبي،  كنن النظام السعودي  ذا يـرجف الأخـذ بالـرأي القائـل بتطبيـق قـانون القاضـي في هـذا الصـد
 .االرأي الذي أيدن الأخذ به سابق  

 
  

                                                           

القضاي سلطة مستقلة ولا سلطان عللا ر حيم نصت هذه المادلأ عللا أنه: "( م  نفس النظام المذكو 46وكذلك ما جاي في المادلأ ) (59)
 ".الإسلاميةالقضاي في قضائهم لغير سلطان الشريعة 
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 موق  القاضي السعودي م  تفسير القانون الأجنبي: المبحث الثالث

ـــ  مـــ  الصـــعوبات الـــت تواجـــه القاضـــي وهـــو في ســـبيل تطبيـــق القـــانون، التعـــرض لتفســـير القـــانون الأجنـــبي الواجـــ   اأيض 
 التطبيق عللا المناذعات الدولية الخاصة.

ف القاضــي الســعودي مــ  هــذه المســنلة )تفســير القــانون الأجنــبي(  ينبغــي أن قــنعــنى في هــذا المباــم ببيــان مو وإذا كنــا  
الفقهــاي  يهــا، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــ  المبــادئ العامــة في تفســير القــانون الأجنــبي، ثم نعقــ  ذلــك يااولــة  راي  نعــرض أولا  

 .الوقوف عللا مدى الرقابة عللا عملية تفسير هذا القانون
 ويتضف لنا ذلك م  خلال تقسيم هذا المبام إلى مطلبين عللا الناو التالي: 

 :المبادئ العامة لتفسير القانون الأجنبي: المطلب الأول
الفقهية العامة علـلا المسـتوى العـالمي، والـت قيلـت بشـنن تفسـير القـانون الأجنـبي  راينقصد بالمبادئ العامة هنا، بيان ا  

 أمام القاضي الوطني.
الفقـه،   رايولتوضيف ذلك يج  أن نبين في البداية، مفهـوم التفسـير المقصـود في هـذا المـوط ، وأنواعـه، ثم نعـرض لبيـان  

 ا م  خلال النقا  التالية:لنصل في النهاية إلى التعرف عللا موقف القاضي السعودي م  ذلك، ويبدو ذلك واضا  
  :التفسير وأنواعه :  معنىأولا  
 التفسير لغة: معنى -1

وه البلاغــة هـو اسـم، ويجمـع علـلا تفسـيرات، وتفاســير، ويعـني: الشـرح، والبيـان، وتفسـير القــر ن، توضـيف معانيـه، وبيـان وجـ
نَاكَ  وَلَا يَأتْوُنَكَ قال تعالى: " ،(60)والإعإاذ  يه ئـْ ثََلر إ لاا ج  ير  ي  لحَْق ِّ وَأَحْسََ  تَـفْس   (61)." با 
  (63).ضف معناهاوو  اومنه تفسير القانون، أي صار مفهوم   (62)المراد ع  الشكلهو التنويل وكشف وقيل 

  

                                                           

 .دلأ ) سر(معإم المعاني ااامع، ما (60)
 ( سورلأ الفرقان.33)ا ية  (61)
 القاموس المحيط مادلأ ) سر(. (62)
 مجمع البيان في تفسير القر ن، للطوسي. (63)



  4207 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحا ظ عبد علي محمود. د.أ  

 :امعنى التفسير اصطلاحً  -2
تعددت معاني التفسير سواي في الاصطلاح الشرعي، أو الاصطلاح القانوني، ويرجع هذا التعدد إلى تنـوع التفسـير بحسـ  

 الحاجة منه.
بيـان حقيقـة معـنى وفي المجـال القـانوني، يقصـد بـه " (64)المـراد عـ  اللفـظ المشـكلللا: كشـف العام، يطلق ع لمعنىوالتفسير با

 (65).عية مكتوبة صادرلأ م  سلطة  تصة"قاعدلأ تشري
تلــك العمليــة وقيــل هــو: " ،(66)دلأ القانونيــة الــت وضــعها المشــرعالحقيقــي لمضــمون القاعــ المعــنىوتفســير القــانون، أي مديــد 

 (67)القاعدلأ القانونية ومداها". عنىمالذهنية الت يقصد  ا مديد 

عللا التشريع، لأنه يحتل مكانـة الصـدارلأ بـين  االقانوني ينصرف أساس   يالاصطلاح نجد أن التفسير بالمعنىوبناي عللا ذلك 
القواعـد القانونيــة كا ــة، كمــا أن التفســير يقــوم بــه في الغالــ ، القاضـي والفقيــه، بينمــا يقــوم بــه المشــرع في حــالات ندرلأ ومــ  هنــا 

  (68)وهي كالتالي: ،يتنوع التفسير إلى ثلاثة أنواع رئيسية
المحـاكم لم  لبيـان حقيقـة مـا قصـده مـ  تشـريع سـابق، إذا  هـر أنالتفسير التشريعي: وهو الذي يصدره المشرع  -1

 (69)تهتد إلى هذا القصد.
 (70)ن عللا المناذعات المر وعة إليها.التفسير القضائي: وهو الذي يصدر م  المحاكم حينما تدعلا إلى تطبيق القانو             -2
 .(71)وأبحاثهم أو  تواهمالتفسير الفقهي: وهو الذي يصدره الفقهاي م  خلال مؤلفاتهم  -3
 

                                                           

 مجمع البيان في تفسير القر ن، للطوسي. (64)
 ، دار النهضة العربية.156بادئ القانون للدكتور جميل الشرقاوي ص ( م65)
 .210. أحمد محمد الر اعي ص( دقانونلمدخل للعلوم القانونية )نظرية ال( ا66)
 .1972  210لمدخل للعلوم القانونية: د. عبد الحي حإاذي ص( ا67)
هناك نوع رابع، وهو التفسير الإداري، ويتمثل عادلأ في البلاغات الت تصدرها الإدارلأ العامة المختصة إلى مو فيها لك  هذا النوع غير ( و 68)

 لأنه عبارلأ ع  مجرد رأي. ؛ملزم
 م.7195   331سليمان مرقس ص لمدخل للعلوم القانونية د.ا (69)
 دار الكت  الحديثة. 400ص حس  كيره، لمدخل للعلوم القانونية د.( ا70)
 .210. عبد الحي حإاذي. المرجع السابق ( د71)
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 الفقهاء في تفسير القانون الأجنبي. آراء :اثانيً 
الطــابع الـدولي في تفســير القــانون الأجنـبي. الــذي أشــارت إليــه  والقاضــي المعـروض أمامــه النــزاع ذ اختلـف الفقــه في دور    

 التالية: رايقاعدلأ الإسناد الوطنية، وذلك إلى ا 
ـــالـــرأي الأول: وذهـــ  إلى أن  للمبـــادئ العامـــة والأحكـــام الســـائدلأ في دولـــة  اتفســـير القـــانون الأجنـــبي ينبغـــي أن يكـــون و ق 

منـــه، وهـــذا مـــا تهـــدف إليـــه  االقاضـــي الـــوطني، وذلـــك علـــلا أســـاس أن القـــانون الأجنـــبي ينـــدما في القـــانون الـــوطني ويصـــبف جـــزي  
 (72).النظرية الإيطالية

ســـلمون بتقييـــد القاضـــي المعـــروض أمامـــه النـــزاع بالحلـــول القضـــائية أن أنصـــار هـــذا الـــرأي لا ي (73)ويـــذكر أحـــد الفقهـــاي 
للقـانون  ارسمي ـ االسائدلأ في دولة القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدلأ الإسناد، إلا في الأحوال الت يعت  القضاي  يهـا مصـدر  

 في هذه الدولة.
للمبـادئ  ا القـانون الأجنـبي ينبغـي أن يـتم و ق ـالرأي الثاني: وذه  عللا عكـس مـا ذهـ  إليـه الأول حيـم يـرى أن تفسـير

باحتفـا  القـانون  (75)ل يتفق مع ما أكـده الفقـه المصـريولاشك أن هذا القو  (74)ام السائدلأ في دولة هذا القانونالعامة والأحك
 الأجنبي بصفته الأجنبية أمام القاضي الوطني.

( مـ  9إلى أن بعض التشريعات قد قننت هذه النظرلأ، وم  ذلك ما جـاي في نـ  المـادلأ ) (76)وقد أشار بعض الفقهاي 
أن قـانون ، حيم نصـت هـذه المـادلأ علـلا: "1983مجموعة القانون الدولي الخاص اليوغسلافي )القديم( النا ذ في أول يناير لعام 

 .دولة أجنبية يطبق مع الأخذ في الحسبان معناه وأ كاره"
                                                           

إذا كان للقاضي أن حيم يذكر في هذا الموط : " ،180د. هشام صادق، د. حفيظه السيد الحداد. المرجع السابق ص :نظر في ذلك( ا72)
  دا يستننس في تفسيره للقوانين الأجنبية با راي السائدلأ في الفقه والقضاي الأجنبي، إلا أنه غير ملزم بالأخذ  ا لأنه إذ يحكم بالعدل 

د. أحمد عبد الكريم سلامة.  :اظر في ذلك أيض  " ولك  الأمر غير ذلك في نظره.، واندولة الت يتبعها ومت مسئوليتهايفعل ذلك باسم ال
 .639المرجع السابق ص 

 .180المرجع السابق ص  ،هشام صادق، حفيظه الحداد (73)
وما بعدها، د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع  180  أنصار هذا الرأي: د. هشام صادق. ود. حفيظه الحداد. المرجع السابق ص( م74)

 .639السابق
 .639د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص  ،181صادق. المرجع السابق . هشام ( د75)
 وما بعدها. 639المرجع السابق ص  ة،د. أحمد عبد الكريم سلام ( أستاذن76)
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ـــة-( مـــ  القـــانون الألمـــاني الشـــرقي 183بـــن  الفقـــرلأ الأولى مـــ  المـــادلأ ) وكـــذلك مـــا جـــاي  لعـــام  -قبـــل الوحـــدلأ الألماني
يجـ  علـلا المحكمـة عمـل الـلاذم لإثبـات مضـمون ، حيم نصت هذه المادلأ عللا أنـه: "م والمعدل لقانون المرا عات المدنية1975

 الدولة" أي الت أصدرت هذا القانون. قواعد القانون الأجنبي، وتطبيقها العملي م  جان  قضاي محاكم
 : موقف القضاي السعودي م  تفسير القانون الأجنبي.اثالث  
يوضــف  -يلتــزم بــه القاضــي-جــاي موقــف القضــاي الســعودي مــ  هــذه المســنلة غــير واضــف، وذلــك لعــدم وجــود نــ  صــريف  اأيض ــ

 طبيعة دولية عللا القاضي السعودي. ونزاع ذجنبي في حالة ما إذا عرض ف القانون السعودي م  تفسير القانون الأقمو 
ولــذا  لابــد مــ  الرجــوع في ذلــك للقواعــد العامــة الــت ترشــد إلى اتبــاع المصــادر الأصــلية للأحكــام في المملكــة، وهــذا مــا  

 .(77)أكده ن  المادلأ الأولى والمادلأ السابعة م  النظام الأساسي للاكم
ولما كانت هذه النصوص تفيد بتقيد القاضي السعودي عنـد اسـتخلاص الأحكـام القضـائية مـ  كتـاب الله أو مـ  سـنة  
للمبـادئ  اويا يصدره ولى الأمر مـ  أنظمـة لـذا   نـه يفهـم مـ  ذلـك أن تفسـير القـانون الأجنـبي ينبغـي أن يـتم و ق ـ رسول الله 

 والأحكام السائدلأ في أنظمة المملكة.
 ا كــنن القضــاي الســعودي يجــري علــلا مــا ذهــ  إليــه الــرأي الأول والــذي يوجــ  أن يكــون هــذا التفســير و ق ــ ومــ  ثم 

 لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع.
العمـل في مصـر  حيـم إنوبناي عللا هذا   ن القانون السعودي يختلف في هذا الصدد عما ذه  إليه القانون المصـري  

العامـة والأحكـام السـائدلأ في  مبـادئلل االثـاني، الـذي يوجـ  أن يـتم تفسـير القـانون الأجنـبي و ق ـيجري عللا ما ذه  إليـه الـرأي 
 دولة القانون واج  التطبيق.

 :الرقابة على تفسير القانون الأجنبي: المطلب الثاني
الرقابــة، ويعــنى محــدد مــ  قبــل )محكمــة اختلــف الفقهـاـي حــول مــدى الرقابــة علــلا تفســير القـاـنون الأجنــبي مــ  قبــل ا يئــة المنوطــة  ــذه  
 .النقض(

يوقـف النظـام السـعودي مـ   اويجدر بنا قبل بيان هذا الخلاف، أن نبين المعنى المقصود م  هذه الرقابة، ثم نعقـ  أخـير   
 ذلك. و يما يلي بيان هذه الأمور م  خلال النقا  التالية:

                                                           

 نظر هذه النصوص لتلك المواد. ص      م  هذا البام.( ا77)
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 .ا: المقصود بالرقابة لغة واصطلاحً أولًا 
 في اللغة: -1

، والرقبـة بالكسـر اسـم يعـنى انتظرتـه، ورقابـه: أن الرقابـة، مـ  رقيـ  ورقبتـه، وترقبتـه، ورقـوبا   (78)جاي في معاجم اللغـة العربيـة
 انتظره، ورقبه: لاحظه ورقبه حرسه وحفظه.

 (80).رقبة المحفو ، وإما لر عة نقمته والرقي  هو الحا ظ وذلك إما لمراعاته (79)المحا ظة والانتظار ة  تي يعنى الرقابة في اللغ
 وفي الاصطلاح: -2

م النظـام متفقـة مـع أحكـام العمليـة الـت عـ  طريقهـا  كـ  أن نجعـل أحكـابصـفة عامـة في الاصـطلاح بأهمـا: " تعرف الرقابة
للتخطــيط والأهــداف والسياســـات  اوقيــل هــي: عمليــة متتابعــة دائمــة ومســتمرلأ للتنكـــد مــ  أن العمــل يجــري و ق ــ ،(81)رالدســتو 

 (82).االموضوعة مسبق  
 خر كالرقابة السياسية، والرقابة الإدارية، والرقابة القضائية..... إلخ. وقد تعرف الرقابة مضا ة إلى وصف 

المحــاكم والــذي يعنينــا بصــفة خاصــة في هــذا الباــم، هــو الرقابــة القضــائية، ونعــني  ــا الرقابــة الــت تــتم ممارســتها عــ  طريــق 
 (83).وا يئات القضائية المختلفة عللا دستورية الأنظمة )القوانين(

ُ عَمَلَكُمْ نواع الرقابة، قول الله تعالى: "والأصل في أ نُونَ.....وَ  وَقُل  اعْمَلُوا َ سَيَرىَ اللَّا  (84)."رَسُولهُُ وَالْمُؤْم 
لباطــل، ونصـرلأ الظلـوم، وإرسـاي العـدل في المجتمــع، ولاشـك أن المقصـد العـام مـ  هـذه الرقابــة، هـو إحقـاق الحـق، ودحـض ا

 بتاكيم شرع الله، وهذا مسلك المملكة في هذا الصدد.
                                                           

الطبعة الثانية. المكتبة  363/1م: المعإم الوسيط 1994مية بيروت   دار الكت  العل234/1نظر في مادلأ )ر ق ب(. المصباح المنير ( ا78)
 سطنبول.الإسلامية بإ

 مؤسسة الرسالة بيروت. ،ه1426   222تار الصااح مادلأ )ر ق ب( ص (  79)
 م.1998  دار المعر ة بيروت  206لمفردات في غري  القر ن، للأصفهاني، مادلأ )رق ب( ص ( ا80)
 م.1995، الطبعة الأولى دار الفكر العربي 22د. عبد القدر محمد سلمان ص ،رية القوانيننظر ذلك، رقابة دستو ( ا81)
 .328د. عوض الكفراوي ص  ،الإسلاميةلرقابة المالية في المصاريف وبيوت المال ( ا82)
، بحم منشور يإلة 534الظاهرصلرقابة القضائية لضمان مبدأ الشرعية في المملكة العربية السعودية. دراسة مقارنة، د. خالد خليل ( ا83)

 الحقوق للباوفي القانونية، والاقتصادية كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني.
 (.105)  يةسورلأ التوبة (84)
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نْكُمْ"الراسُ  يا أيَُـّهَا الاذ يَ   مَنُوا أطَ يعُوا اللَّاَ وَأطَ يعُوالي: "قول الله تعا اوالأصل في ذلك أيض    (85).ولَ وَأوُلي  الَأمْر  م 
بـــذلك معـــنى الرقابـــة المقصـــودلأ في هـــذا الشـــنن، والـــت نعـــنى  ـــا الرقابـــة القضـــائية علـــلا دســـتورية وإذا كـــان قـــد وضـــف لنـــا  

الفقــه في ذلــك وهــي محــل   رايالإجابــة عــ  هــذا التســاؤل ممــل  القــانون الأجنــبي؟ القــوانين الوطنيــة،  مــا مــدى هــذه الرقابــة علــلا
  البام في الفقرلأ التالية:

  ابة على تفسير القانون الأجنبي.: اختلاف الفقه في مدى الرقاثانيً 
 اختلف الفقهاي في ذلك إلى رأيين عللا الناو التالي: 

: ذهـ  هـذا الـرأي إلى عـدم رقابـة محـاكم الــنقض علـلا تفسـير القـانون الأجنـبي، و ـذا أخـذت محكمـة الــنقض الـرأي الأول
  (86).ير القانون الأجنبيب  خطن في تفسالفرنسية في حكم قديم  ا حيم قضت بعدم قبول الطع  أمامها بس

 (87)مة النقض، وذلك للأسباب التالية:وقد أيد جان  م  الفقه الفرنسي القديم ما ذهبت إليه محك 
أنه م  الصع  عللا القاضي الكشف عـ  مصـادر القـانون الأجنـبي وتوضـيف أحكامـه، علـلا عكـس مـا عليـه  -1

 الحال بشنن القانون الوطني.
التنكــد مــ  صــاة تطبيــق القــانون الــوطني  قــط، ومــ  غــير المقصــود أن  أن و يفــة محكمــة الــنقض تقتصــر علــلا -2

 تعمل محكمة النقض عللا التنكد م  صاة تطبيق قوانين دول العالم،  هو أمر بالمستايل.
إن القول برقابة محكمة النقض عللا صاة تطبيـق القـوانين الأجنبيـة، قـد يـؤدي إلى كثـرلأ الطعـون، الأمـر الـذي  -3

 خر. ض مع ما يجري عليه العمل في دولة القانون الأجنبي في حالة ما إذا أخذ قضاي هذه الدولة بتفسير قد يترت  عليه التناق
مـا ذهـ  إليـه الـرأي الأول ويـ رون ذلـك بأن القـول برقابـة محكمـة الـنقض علـلا تفسـير  (88)ويؤيد جان  م  الفقه المصري

                                                           

 (.59)  يةسورلأ النساي (85)
لحداد. المرجع السابق، د. هشام صادق، د. حفيظه ا :اوأيض   ،640د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص :نظر في ذلك( ا86)

 وما بعدها. 184ص
وما بعدها، د. هشام صادق، ود. حفيظه الحداد.  640في تفصيل هذه الأسباب انظر د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص (87)

 وما بعدها.186المرجع السابق ص 
وما  495، د. محمد كمال  همي، أصول القانون الدولي الخاص ص597/2  أنصار هذا الرأي د. عز الدي  عبد الله. القانون الدولي الخاص ( م88)

  .وما بعدها 140د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص  :وفي التفصيل راجع بصفة خاصة .م1985  الثانية  ،بعدها
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
ية العلميـة، لأنـه مـ  الصـع  علـلا قاضـي الموضـوع الكشـف عـ  القانون الأجنبي، أمر غير متصور، بل وم  المستايل م  الناح
 مضمون ورقابة هذا القانون بسب  عدم نشره في دولة القاضي.

 : وذه  هذا الرأي إلى ضرورلأ خضوع تفسير القانون الأجنبي لرقابة محكمة النقض.الرأي الثاني
وقــد عــدلت محكمــة الــنقض الفرنســية عــ  موقفهــا ســالف الــذكر، نتيإــة للمثالــ  الــت ترتبــت علــلا انعــدام الرقابــة علــلا  

تفسير القانون الأجنبي،  قررت خضوع هذا الأمر لرقابـة محكمـة الـنقض وذلـك في حـال وقـوع خطـن واضـف مـ  قاضـي الموضـوع 
ن هــذا القــانون كمــا في حالــة تجاهــل القاضــي المعــروض أمامــه النــزاع بشــنن تفســير القــانون الأجنــبي، يــا يترتــ  عليــه نســخ مضــمو 

 (89).الواضف والمحدد للقانون الأجنبي المعنى)قاضي الموضوع( 
عــدم الميــول لتوســيع وبســط رقابتهــا مــت حإــة مســخ ( 90)نقض الفرنســية قــد قــررت في حكــم  ــاوإذا كانــت محكمــة الــ 

ينتقــد هــذه النظــرلأ الضــيقة لمحكمــة الــنقض، ويــري أنــه يجــ  أن تبســط محكمــة  (91)إلا أن بعــض الفقــه المصــري القــانون الأجنــبي،
النقض رقابتها بشكل موسع عللا صاة تطبيق القانون الأجنبي، شنهما في ذلك شنن القانون الوطني، بل وأسولأ بأعمـال قاعـدلأ 

 في تطبيقها وتفسيرها لرقابة محكمة النقض. االإسناد الوطنية، الت تخضع حتم  
م، حيـم نصـت هـذه 1968لسـنة 13( مـ  قـانون المرا عـات المصـري رقـم 250النظرلأ تتفـق مـع مـا تقـرره المـادلأ )وهذه  

  :المادلأ عللا أن
إذا كـان  -أيا كانـت المحكمـة الـت أصـدرتها-للنائ  العام أن يطع  بطريق النقض لمصلاة القانون في الأحكـام الانتهائيـة "

 .طن في تطبيقه أو في  ويله وذلك في الأحوال ا تية...."عللا  الفة القانون أو خ االحكم مبني  
أن كلمة )قـانون( الـواردلأ بالـن  السـابق تشـمل القـوانين الوطنيـة والأجنبيـة علـلا حـد سـواي.  (92)وقد ذكر أحد الفقهاي 

                                                           

 .641. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص ( د89)
أن المحكمة لا تبغي توسيع رقابتها مت حإة مسخ القانون الأجنبي" مشار إلى قررت  يه " م، حيم15/3/1966ر في حكمها الصاد (90)

 احيم ر ضت المحكمة طعن  سعادته في هذا الموقف إلى: " ، حيم يشير642د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص  :ذلك في
للقانون وواج  التطبيق غير واضف ومبهم  الأمر يتعلق يشكلة تفسير ا علي مسخ القانون الأجنبي وبررت ذلك بأن الن  الأجنبي مؤسس  

 ."يشكلة مسخ تستوج  الطع  بالنقض تخضع لقضالأ الموضوع، وليس
 .642د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق ص  ( أستاذن91)
 .190ود. حفيظه الحداد. المرجع السابق ص ق. هشام صاد( د92)
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 وم  ثم   نه يجوذ الطع  أمام محكمة النقض إذا وقع خطن في تفسير القانون الأجنبي وبيان أحكامه.
 : موق  القماء السعودي م  الرقابة على تفسير القانون الأجنبي.اثالثً 
 (93)تتنوع ااهات الرقابية عللا دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية إلى التالي: 
جلالــة الملــك، باعتبــاره حــاكم الــبلاد، ورئــيس مجلــس الــوذراي،  يخــت  بالرقابــة علــلا دســتورية الأنظمــة، وذلــك  -1

 (94).لمستقرلأ وما أجمع عليه سلف الأمةجميع السلطات في الدولة، ومنو  به حفظ الدي  عللا أصوله ا لأنه هو مرجع
تتكـون السـلطات سـالف الـذكر،  قـد جـاي في نصـها: " ( مـ  النظـام الأساسـي للاكـم44وعللا هذا المعنى نصت المـادلأ )

ـــفي الدولـــة مـــ : الســـلطة التنظيميـــة والســـلطة القضـــائية وتتعـــاون هـــذه   ـــذا النظـــام وغـــيره مـــ   االســـلطات في أداي و يفتهـــا، و ق 
 ."ظمة، والملك هو مرجع هذه السلطاتالأن

القضـاي. وهـو ذو شــقين، القضـاي العـادي، والقضــاي الإداري،،  نمـا بالنســبة للقضـاي العـادي  ــ ن الرقابـة علــلا  -2
لــلا أنــه: حيــم نصــت ع (95)ظــام القضــاي ااديــد( مــ  ن11ادلأ )القــوانين تخضــع لرقابــة المحكمــة العليــا وهــذا مــا نصــت عليــه المــ

 –لشــرعية ونظــام الإجــرايات اازائيــةبالإضــا ة إلى الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في نظــام المرا عــات ا–"تتــولى المحكمــة العليــا 
تـدخل ضـم  لـت وما يصدره ولي الأمر مـ  أنظمـة لا تتعـارض معهـا في القضـايا ا الإسلاميةمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة 

 ."ولاية القضاي العام
يراقبـــة ســــلامة تطبيــــق القــــانون وإصــــدار  اوهــــو منــــو  أيض ــــ (96)وأمـــا بالنســــبة للقضــــاي الإداري  يتمثــــل في ديـــوان )المظــــالم(

ــالإســلاميةلأحكــام الشــريعة  االأحكــام و ق ــ ، وقــد  جــاي في هــذا الحكــم: (97)مــ  هيئــة التــدقيق اصــادر   ا، وقــد ورد بالــديوان حكم 
                                                           

 وما بعدها. 544هر، المرجع السابق، ص. خالد خليل الظا( د93)
 .18ص  ي،لأحكام السلطانية للماورد( ا94)
هذا وقد ذكر البعض أن هيئة كبار العلماي تعد م  ا يئات الرقابية عللا  ،19/9/1428و ريخ  87لصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ( ا95)

النظام الدستوري في المملكة العربية راجع في ذلك  .وبدستورية الأنظمة ةالإسلاميدستورية القوانين )الأنظمة( لأهمم أعلم الناس بالشريعة 
 .218د. عبد الرحم  الشلهوب ص  ،السعودية

مدينة الرياض، ويتمتع قضاي الديوان وقضاته بالضمانت المنصوص  اهو هيئة قضاي إداري مستقلة ترتبط مباشرلأ بالملك ويكون مقره( و 96)
وهذا ما نصت عليه المادلأ الأولى م  نظام ديوان المظالم الصادر في  ."مون بالواجبات المنصوص عليها  يهعليها في نظام القضاي، ويلتز 

 .87الملكي م/ م بالمرسوم 19/9/1428
 ير منشور.غحكم  1417لعام  146/1القضية رقم في  ،ه1419/ت لعام 141لحكم رقم ( ا97)
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
علــلا أســبابه الــت قــام عليهــا،  يمــا عــدا الســب  المتعلــق بالمطالبــة الأولي الخاصــة بقيمــة  مــ  ثم تؤيــد ا يئــة الحكــم محمــولا   ".....
عليهــا بــرد هــذه القيمــة لأن المدعيــة قامــت بالتــنمين، ولم يلاــق المــدعلا عليهــا ضــرر  لا ، حيــم قضــت الــدائرلأ بإلــزام المــدعالبــوال

المحـددلأ بالعقـد، وا يئـة تـرى أن السـب  الصـايف للاكـم في هـذه المطالبـة أن اشـترا  التـنمين  م  جراي التنمين لـدى غـير الشـركة
 .وم  ثم لا يترت  عليه أثر......" افي ذاته غير صايف شرع  

وذلــك في المــادلأ  (98) قــد قضــلا هــذا الحكــم بعــدم الاعتــداد بشــر  التــنمين الــذي نــ  عليــه في عقــد الأشــغال العامــة
ـــه عـــ  خمســـة ملايـــين ريال بأن يقـــدم إلى ااهـــة  (5/12) ـــد قيمت ـــد توقيـــع عقـــد تزي حيـــم نصـــت علـــلا: "يلـــزم المقـــاول عن

 .الحكومية بوليصة التنمين اللاذمة"
، الأمـر الـذي ترتـ  الإسـلاميةوبناي عللا هذا رأت هيئة التدقيق بديوان المظـالم عـدم دسـتورية هـذا الـن  لمخالفتـه للشـريعة 

 عودي حق الامتناع ع  تطبيقه.عليه منف القاضي الس
وبنــاي علــلا ذلــك  كــ  القــول بأن المحكمــة العليــا وكــذلك ديــوان المظــالم لم تعــد مــ  ا يئــات الــت  ــا الحــق في رقابــة القــوانين 

ينصـــرف علــلا المســـتوى الــدولي، أي تكـــون  ــا حـــق الرقابــة علـــلا تفســـير  اوتفســيرها، وإذا كـــان هــذا علـــلا المســتوي المحلـــي  نيض ــ
ــالقــوان  اين الأجنبيــة الــت يــراد تطبيقهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك لأن ســلطان الشــريعة علــلا المحــاكم الســعودية جــاي عام 

دون تفرقــة بــين الأحكــام الوطنيــة والأحكــام ذات الطــابع الــدولي..... ومــ  ثم يكــون النظــام الســعودي قــد أخــذ بالاتجــاه الــذي 
 رقابة محكمة النقض شننه في ذلك شنن القانون الوطني.ذه  إلى أن القانون الأجنبي يخضع ل

و ــذا يتفــق النظــام الســعودي مــع مــا يقــرره القــانون المصــري في شــنن خضــوع القــانون الأجنــبي عنــد تطبيقــه لرقابــة محكمــة 
 النقض والت تعادل المحكمة العليا في النظام السعودي.

 
 

 
 

  
                                                           

 .546. مشار إلى ذلك في د. خالد الظاهر. المرجع السابق 17/6/1408/و ريخ 136لصادر بقرار مجلس الوذراي رقم ( ا98)
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 المبحث الرابع
 استبعادهتطبيق القانون الأجنبي وحالات 

عر نا م  خلال ما سبق موقف القاضي المعروض أمامه النـزاع مـ  مضـمون القـانون الأجنـبي وتفسـيره، والـذي أشـارت إليـه 
ويعـــنى أخـــ ، هـــل القاضـــي  ني يلـــزم بتطبيـــق القـــانون الأجنـــبي؟قاعـــدلأ الإســـناد الوطنيـــة، والســـؤال هنـــا ا ن، هـــل القاضـــي الـــوط

 وهل  لك القاضي استبعاده؟ السعودي ملزم بتطبيق هذا القانون؟
 ؤلات م  خلال المطلبين التاليين:تبدو لنا الإجابة ع  هذه التسا

 
 :مدى التزام القاضي السعودي بتطبيق القانون الأجنبي: المطلب الأول

يبــدو وضــوح التــزام القاضــي الســعودي بتطبيــق القــانون الأجنــبي مــ  عدمــه بعــد التعــرض للخــلاف الــذي ســاد العــالم في  
 هذا الصدد. 

في  تلـــف التشـــريعات العالميـــة الدوليـــة حـــول مـــدى التـــزام القاضـــي الـــوطني  (99)خـــلاف في الفقـــه والقضـــاي الـــدوليين  قـــد وقـــع 
 و يما يلي بيان ذلك م  خلال الفرعيين التاليين:  ،(100)إليه قاعدلأ الإسناد الوطنيةشارت بتطبيق القانون الأجنبي، الذي أ

 الفرع الأول: الاتجاهات المختلفة حول مدى التزام القاضي الوطني بتطبيق القانون الأجنبي.
ف في لقـــد اختلـــف الـــرأي حـــول مـــدى التـــزام القاضـــي الـــوطني بتطبيـــق القـــانون الأجنـــبي، و كـــ  إجمـــال هـــذا الاخـــتلا 

 الاتجاهات التالية:
الاتجـــاه الأول: عـــدم التـــزام القاضـــي الـــوطني بتطبيـــق القـــانون الأجنـــبي  قـــد ذهـــ  جانـــ  مـــ  الفقـــه الفرنســـي والسويســـري 

                                                           

وما بعدها، د. هشام صادق، د. حفيظه الحداد.  35د. أحمد عبد الكريم سلامة المرجع السابق ص :راجع هذا الخلاف بصفة خاصة في (99)
 .وما بعدها 116ط في القانون الدولي الخاص ص وما بعدها، د.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد الوسي 156المرجع السابق ص 

حول دراسة هذا الموضوع بين  قهاي القانون الدولي الخاص  منهم م  أ اض  اكبير    ايلاحظ م  خلال كت  القانون أن هناك اختلا    (100)
أن  ذلك يقول أحد الفقهاي: "ية، وفيدراسته م  حيم طبيعة القانون الأجنبي، ومنهم م  توسع في دراسة معاملة هذا القانون الإجرائ

 الفقه التقليدي أرهق نفسه في بحم مشكلة طبيعة القانون الأجنبي، والأولى به أن يتصدى لدراسة المعاملة الحقيقية الت يلقاها القانون
نلأ المعارف   منش 104دراسة مقارنة ص  ،د. هشام صادق. مركز القانون الأجنبي أمام القضاي الوطني ."نبي أمام المحاكمالأج

 .(1هامش رقم ) 265. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم وقد أشار إلى ذلك د.  ،م1968بالإسكندرية 
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المصري بالقانون مقارنة دراسة  
والإيطالي وعدد قليل م  الفقه المصري إلى أن القاضي الوطني غير ملزم بتطبيق القانون الأجنبي مـ  تلقـاي نفسـه، وهـذا يعـني أن 

 نبي لا يتساوى مع القانون الوطني، أي في مركز يختلف ع  مركز القانون الوطني.القانون الأج
وقد استند الفقه الفرنسـي الغالـ  في ذلـك إلى أن القـانون الأجنـبي لم تكـ  لـه  اعليـة القـوانين الفرنسـية، لعـدم نشـره في  

القــانون الأجنــبي مــ  تلقــاي نفســه، بــل لابــد   رنســا، واســتندت الأقليــة مــ  الفقــه السويســري لــذلك بأن القاضــي الــوطني لا يطبــق
 م  تمسك الأطراف بذلك وإثبات مضمون هذا القانون.

مســنلة واقعيــة وبالتــالي  -يإــرد خروجــه مــ  إقليمــه- إلى أن القــانون الأجنــبي يصــبف واســتند جانــ  مــ  الفقــه الإيطــالي 
 .(101)يفقد طابعه القانوني

الأجنـــبي مــ  الوقـــائع العامــة، ولـــيس مــ  المســـائل  اعتبــار تطبيـــق القــانون( 102)د أيــد جانـــ  قليــل مـــ  الفقــه المصـــريوقــ 
 القانونية، وهذا يعني أن القاضي غير ملزم بتطبيق هذا القانون.

ــ ؛هــذا وقــد اســتقر القضــاي في  رنســا علــلا  ييــد هــذا الاتجــاه  ( 103) ــا احيــم أصــدرت محكمــة الــنقض الفرنســية حكم 

قضــت  يــه بتطبيــق القــانون الفرنســي واســتبعاد القــانون الأجنــبي الواجــ  التطبيــق يقتضــلا قاعــدلأ الإســناد الفرنســية، وذلــك لعــدم 
صعوبة البام في القـانون الأجنـبي، وأن مهمـة محكمـة الـنقض في  تمسك الخصوم بتطبيق القانون الأجنبي، مستندلأ في ذلك إلى 

 الوطني وليس تطبيق القانون الأجنبي.ق القانون يهذا الشنن هي كفالة تطب
كما أن القضاي المصري قد سـلك هـذا المسـلك حيـم جعـل تطبيـق القـانون الأجنـبي كمإـرد واقعـة يجـ  علـلا الخصـوم  

 (104).التمسك  ا لك  ليس في أول مرلأ أمام محكمة النقض
القــانون الأجنــبي مجــرد واقعــة ولا يلــزم القاضــي لكــون اعتبــار تطبيــق ( 105)خــر ة المــذكورلأ قــد اشــترطت في حكــم بيــد أن المحكمــ 

عـ  القاضـي، بحيـم يصـع  عليـه الوقـوف علـلا أحكامـه، أمـا إذا   اتطبيق هذا القانون م  تلقاي نفسه، أن يكون القانون الأجنبي غريب ـ

                                                           

 .268. المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د.  :ا الصددذقد أشار إلى تلك الم رات الت استند إليها الفقه في ه( و 101)
، د. ةم، مكت  عبد الله وهب1952لأولى، وما بعدها الطبعة ا 75الإثبات في القانون المدني المصري ص . عبد الباسط جميعي، نظام ( د102)

 .269المرجع السابق ص  إبراهيم أحمد  إبراهيم ، وقد أشار إلى ذلك، د. 16منصور مصطفلا، تناذع القوانين ص 
 .270، المرجع السابق ص براهيم إأحمد  إبراهيم د.  :المشار إليه في 12/5/1959الحكم الصادر في  (103)
 .م26/7/1967في حكمها الصادر في  (104)
 م.6/2/1984لحكم الصادر في ( ا105)
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 (106).نفسهتطبيق هذا القانون م  تلقاي ب ا، وفي هذه الحالة يكون ملزم  اكان القاضي يعلم بذلك  يكون علمه مفترض  
 الاتجاه الثاني:

الت وجهت للاتجاه السابق  قد  هر اتجاه حديم في الفقـه والقضـاي ينـادي بالتـزام القاضـي  (107)بناي عللا الانتقادات 
 الوطني بتطبيق القانون الأجنبي م  تلقاي نفسه، ودون التوقف عللا تمسك الخصوم بتطبيقه.

 في المركز القانوني مع القانون الوطني. ىا يعني أن القانون الأجنبي يتساو وهذ 
نحـــ  لا نـــتردد في اعتبـــار تطبيـــق أحكـــام "(  109)يـــذكر أحـــد الفقهـــاي (108)ذا الاتجـــاه مـــ  جانـــ  الفقـــه المصـــريوفي  ييـــد هـــ

 قـانون   ، سواي كان هـذا القـانوناالقانون الأجنبي مسنلة قانونية لا مسنلة واقع، لأنه لا يصف أن تتغير طبيعة القانون  يصبف واقع  
 .منه في حدود هذا التطبيق" ايأمر القانون الوطني بتطبيقه  يصبف جزي   اأجنبي   أو كان قانون   اوطني  

والـــت ( 110)لـــت أصـــدرتها محكمـــة الـــنقض المصـــريةكمـــا أن القضـــاي المصـــري قـــد أيـــد هـــذا الاتجـــاه في كثـــير مـــ  الأحكـــام ا 
الأجنــبي ســواي كانــت هــذه الأحكــام خاصــة بإيقــاع الحإــوذات علــلا أمــوال م القاضــي الــوطني بتطبيــق القــانون يســتفاد منهــا إلــزا

 منقولة: أو بر ض دعوى طل  تطليق... إلخ.
هــذا وقــد ســاند جانــ  كبــير مــ  الفقــه والقضــاي الأجنــبي هــذا الاتجــاه كمــا هــو الحــال في  رنســا، وإيطاليــا، وسويســرا،  
  (111).بيةسبانيا، وتركيا، وغير ذلك م  التشريعات الأجنإوالنمسا و 

 الفرع الثاني: موقف القاضي السعودي م  تطبيق القانون الأجنبي.
                                                           

وما بعدها، حيم أشار سعادته إلى هذه الأحكام لمحكمة النقض، وأحكام أخرى  276، المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم . ( د106)
 .م.1985النقض انظر: التعليق عللا أحكام محكمة النقض د. هشام صادق   وفي الد اع ع  هذا المسلك الأخير لمحكمة 

، مركز القانون الأجنبي أمام القضاي الوطني د. هشام 154نظر هذه الانتقادات في: القانون الدولي الخاص د. عز الدي  عبد الله  قرلأ ( ا107)
 .104صادق ص 

، د. هشام صادق، 125راشد. الوسيط في القانون الدولي الخاص ص ي، د. حامد ذك578المرجع السابق ص عز الدي  عبد الله. .( د108)
 .38، د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق ص 160د. حفيظه الحداد، المرجع السابق ص 

 .، وما بعدها.55. عبد الرذاق السنهوري. المرجع السابق ص ( د109)
وقد أشار إليها في عدلأ أعداد بسنوات  ،وما بعدها 277، المرجع السابق ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د.  :راجع هذه الأحكام في (110)

 .متفاوتة
  .38د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص  :اجع موقف هذه التشريعات في( ر 111)
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ــ الإســلاميةســبق القــول بأن القاضــي الســعودي مقيــد عنــد تطبيــق القــانون بأحكــام الشــريعة   لمــا نصــت عليــه المــادلأ  او ق 

 بق بيانه تطبيق القانون الأجنبي؟السابعة م  النظام الأساسي للاكم عللا نحو التفصيل السا
إن الإجابة ع  هذا التسـاؤل تجـد صـداها  يمـا اسـتقر عليـه الفقـه الإسـلامي في هـذا الصـدد، لاسـيما وأن هـذا الفقـه لم  
وم  ثم   نه يجـوذ للقاضـي المسـلم أن يطبـق شـريعة غـير إسـلامية إذا كـان النـزاع ، (112)تناذع القوانين )قواعد الإسناد( يجهل  كرلأ

وتعلــق بأمــور تخــ  عقيــدتهم أو ديانــتهم كمــا لــو تعلــق هــذا النــزاع يســائل الأحــوال الشخصــية المعـروض أمامــه بــين غــير المســلمين 
-إلى قاعــدلأ )نـتركهم ومـا يـدينون(،  لهــم  ا ـؤلاي كـالزواج، والمـيرافي، والوصــية، وذلـك بنـاي علـلا الــرأي الـراجف والغالـ ، اسـتناد  

 (:113)قـانونئعهم الخاصـة  ـم، وفي ذلـك يقـول أحـد  قهـاي الحريتهم الشخصية  يما يعتقدونه في ديانتهم وشرا -بناي عللا ذلك
ــ ،إن القاضــي المســلم يطبــق شــريعة أجنبيــة خــلاف شــريعته في بعــض الأحــوال وبقيــود خاصــة...."" ومــع ذلــك : "اثم يقــول أيض 

  خر".  القاعدلأ بلا شك قاعدلأ إسناد يترت  عليها استبعاد تطبيق قانون القاضي وهو في الأصل إقليمي وتطبيق قانون
 ـلا يحيـد عـ  تطبيـق هـذا المـنها سـالف  امسـلم   اموقف القاضي السعودي،  لكونه قاضي   اوبناي عللا هذا يبدو واضا   

 الذكر والذي أقره الفقه الإسلامي، وم  ثم يلتزم بتطبيق القانون الأجنبي.
 الـذي اتفـق عليـه أطـراف التاكـيم نلذلك  قد قرر المنظم السعودي صراحة إلزام هيئة التاكـيم بتطبيـق القـانو  او كيد   

حـتى أنـه في حالـة عـدم اتفـاق الأطـراف علـلا تطبيـق قـانون معـين  ـ ن هيئـة التاكـيم  -اأم أجنبي ـ اسواي كـان هـذا القـانون وطني ـ-
 يوضوع النزاع. بتطبيق القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالا   ا)المحكمة( تلتزم أيض  

       حيـــم نصـــت علـــلا أن:  ،(114)( مـــ  نظـــام التاكـــيم الســـعودي ااديـــد38/1ذلـــك صـــراحة المـــادلأ ) وقـــد نصـــت علـــلا 
 النظام العام بالمملكة عللا هيئة التاكيم أثناي نظر النزاع ا تي:  الإسلاميةمع مراعالأ عدم  الفة أحكام الشريعة  -1"

                                                           

وما بعدها، حيم يذكر سعادته في هذا الموقف قوله: " إن  كرلأ  569د. أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص  :اجع في ذلك( ر 112)
قاعدلأ الإسناد الت مدد القانون الواج  التطبيق قد وجدت بذورها الأولى بشنن المعاملات الت يكون أطرا ها غير مسلمين.  هي تخضع 

كانت معاملات مالية ور عت دعوى بخصوصها أمام القاضي المسلم، وهي تخضع لأحكام الشرائع غير . إن  الإسلاميةلأحكام الشريعة 
، إن تعلقت بأمور وثيقة الصلة بالديانة  ؤلاي  هي تخضع سواي أمام القاضي المسلم أو غير المسلم لأحكام الشرائع الأخرى الت الإسلامية

 .ينتمي إليها هؤلاي"
 (.946هامش رقم ) 571المرجع السابق ص  ةد. أحمد عبد الكريم سلام :مشار إليه في ،182ون الدولي الخاص، ص . حامد ذكي. القان( د113)
( مادلأ مقسمة 58وقد تضم  هذا النظام ) ،م16/4/2012ه الموا ق 24/5/1433( و ريخ 38لصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( ا114)

 ه.12/7/1403 ريخ ( و 46عللا ثمانية أبواب، وقد ألغلا هذا النظام نظام التاكيم القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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اتبعـــت  ةا اتفــق علــلا تطبيــق نظــام دولــة معينــوإذتطبــق القواعــد الــت يتفــق عليهــا طر ــا التاكــيم علــلا موضـــوع النــزاع،  .أ
 القواعد الموضوعية  يه دون القواعد الخاصة بتناذع القوانين ما لم يتفق عللا غير ذلك.

إذا لم يتفـــق طر ـــا التاكـــيم علـــلا القواعـــد النظاميـــة واجبـــة التطبيـــق علـــلا موضـــوع النـــزاع طبقـــت هيئـــة التاكـــيم القواعـــد  .ب
 يوضوع النزاع. نه الأكثر اتصالا  الموضوعية في النظام الذي ترى أ

 ........................" .ج
علـلا مراعـالأ أحكـام   ضـلا  -عودي، أو )هيئـة التاكـيم( يلتـزم يتبـين لنـا أن القاضـي السـ -الحـديم-وبناي عللا هذا الن  

يـراه القاضـي، أو هيبـة التاكـيم بتطبيق القانون الذي عينته إرادلأ أطـراف المناذعـة، أو بتطبيـق القـانون الـذي - الإسلاميةالشريعة 
يوضوع النزاع المعـروض في حالـة عـدم اتفـاق الأطـراف علـلا مديـد قـانون معـين، وهـو بـلا شـك إمـا سـيكون قـانون  أكثر اتصالا  

 .دولة القاضي الذي سينظر النزاع، أو قانون دولة أخرى )قانون أجنبي(
ضي السعودي( بتطبيق قـانون أجنـبي. ممـا يضـعف معـه رأي وهذا يبصر معه بوضوح إمكان تطبيق القاضي المسلم )القا 

و ـذا يتفـق النظـام السـعودي مـع مـا يجـري عليـه العمـل  (115)سـري علـلا مبـدأ الإقليميـة المطلقـة.ت الإسـلاميةالقائلين بأن الشريعة 
 في القانون المصري في هذا الصدد. 

 :حالات استبعاد القانون الأجنبي: المطلب الثاني
علــلا نحــو التفصــيل ســالف -الطــابع الــدولي، يلتــزم  والقاضــي المعــروض أمامــه النــزاع ذ تبــين لنــا مــ  خــلال مــا ســبق أن     

 بتطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدلأ الإسناد الوطنية. -الذكر
أو قواعـد هــذا القــانون  بيـد أن القاضــي الـوطني قــد يفــاجا في بعـض الأحيــان عنـد تطبيقــه للقــانون الأجنـبي، أن أحكــام 

تخالف الأسس العامة لنظام دولة القاضي، أي تصدم بالنظام العـام في دولتـه، وهـذا مـا يـؤدي بالقاضـي إلى اسـتبعاد تطبيـق هـذا 
 القانون مت ما يسمي بالد ع بالنظام العام.

سناد وذلـك بتغـيره مـ  أن أطراف العلاقة قد مايلوا عللا ضابط الإ -م  ملابسات الدعوى-أو أن القاضي يكتشف  

                                                           

مبدأ - د بجان بد الكريم سلامة في هذا الصدد: "بل وجد. أحمد ع أستاذن، ويذكر 48. جابر جاد عبد الرحم . تناذع القوانين ص ( د115)
 ."امبدأ شخصية القوانين بالنسبة لغير المسلمين وبالتالي   ن تلاذم الاختصاص التشريعي مع الاختصاص القضائي كان سبب   -الإقليمية

 .571المرجع السابق ص 
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أجل ا روب م  التزامات معينة، أو لأجل مقيق مصالح شخصية  م، وفي هذه الحالة  كـ  للقاضـي اسـتبعاد القـانون الواجـ  

 التطبيق وذلك مت ما يسملا بالد ع للغش نحو القانون.
 بي م  خلال الفرعين التاليين:ويبدو تفصيل تلك الحالات الت يجوذ للقاضي  يها استبعاد تطبيق القانون الأجن 
 الفرع الأول: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام في دولة القاضي. -
 الفرع الثاني: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لتاايل الأطراف عللا الغش نحو القانون. -

 في دولة القاضي.الفرع الأول: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام 
نبـين هنـا المقصـود مــ  النظـام العـام في مجــال القـانون الـدولي الخــاص وشـرو  التمسـك بــه، ثم نعقـ  ببيـان ا ثار المترتبــة  

 علي هذا الد ع الذي يتمسك به القاضي لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي وذلك م  خلال النقا  التالية:
 في مجال القانون الدولي الخاص. : مديد المقصود بالنظام العامأولًا  

تهم بحيـم لا يجـوذ  ـم  الفـة القواعـد القانونيـة ا مـرلأ عللا تصر ات الأ راد في تعـاملا اإذا كانت  كرلأ النظام العام تعد قيد  
إن كـــان و -نين أو الاتفـــاق علـــلا  الفتهـــا،  ـــدف حمايـــة المصـــالح العامـــة للدولـــة إلا أن مفهـــوم النظـــام العـــام في مجـــال تنـــاذع القـــوا

يختلف ع  مفهومه في مجال العلاقات الداخليـة، وذلـك لأنـه يسـتعمل هـذه الحمايـة بطريقـة غـير  -يهدف إلى نفس هذه الحماية
مباشرلأ تتمثل في استبعاد تطبيـق القـوانين الأجنبيـة الـت تخـالف الأسـس العامـة في دولـة القاضـي،  كـنن النظـام العـام يثابـة رقيـ  

د ـع يـتم يقتضـاه منـع تطبيـق في مجال تنـاذع القـوانين بأنـه: " ة في القانون الأجنبي وم  ثم يعرف النظام العامعللا القاعدلأ القانوني
القاعـــدلأ القانونيـــة في القـــانون الأجنـــبي واجـــ  التطبيـــق يقتضـــلا قاعـــدلأ الإســـناد الوطنيـــة إذا كـــان حكمهـــا يتعـــارض مـــع المبـــادئ 

 (116).القاضي"دينية الت يقوم عليها النظام القانوني في مجتمع دولة والأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وال
                                                           

ل التناذع الدولي للقوانين ، حيم أطلق سعادته عللا النظام العام في مجا649د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص: ( أستاذن116)
 يا له ع  النظام العام في القانون الداخلمسملا )الد ع بالنظام العام في مجال التناذع الدولي للقوانين مسملا )الد ع بالنظام العام( تميز  

 (.)الوطني
أمام القاضي الاختصاصي العادي المعقود للقانون الأجنبي وسيلة قانونية يستبعد  ا في النزاع المطروح حد الفقهاي النظام العام بأنه: "وقد عرف أ      

 .536المرجع السابق ص  ،عز الدي  عبد الله د. ."ليها نظام المجتمع في بلد القاضيمتى تعارضت أحكامه مع المبادئ الأساسية الت يقوم ع
( في هذا الصدد إلى أن أول م  استعمل 1هامش ) 137وقد أشار د.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد، في تناذع القوانين ص      

 ( في القرن السابع عشر.(Hubemمصطلف النظام العام الدولي. هو الفقيه ا ولندي 
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وبناي عللا ذلك إذا أشارت قاعدلأ الإسناد السعودية بتطبيق قانون أجنبي بشنن نزاع معروض أمام القاضـي السـعودي،  
ت يسـتبعد القاضـي تطبيـق يبيف الزواج ببن الخال وبنـت الأخـت، أو يسـوي في المـيرافي بـين الـذكر والأنثـلا  فـي مثـل هـذه الحـالا

الـت يجـري عليهـا النظـام العـام  الإسـلاميةالقانون الأجنبي لمخالفته للمبادئ السائدلأ في دولته المتمثلـة في الأصـول العامـة للشـريعة 
 في المملكة العربية السعودية.

ر موجــــودلأ في الشــــريعة بالمعــــنى ســــالف الــــذك -كوســــيلة لاســــتبعاد القــــانون الأجنــــبي-ومــــ  ثم  ــــ ن  كــــرلأ النظــــام العــــام  
حيـــم يســـتبعد القاضـــي المســـلم تطبيـــق أي قاعـــدلأ قانونيـــة في قـــانون أجنـــبي تقضـــي بخـــلاف الأحكـــام المقـــررلأ في تلـــك  الإســلامية

 الشريعة الغراي.
لا يسمف بتعدد الزوجـات، ولـذلك يسـتبعد تطبيـق كـل قـانون  -كما هو الحال في  رنسا-كما أن القاضي غير المسلم  

 (117)ذلك بدا ع  الفة هذا التعدد للنظام العام في دولته.أجنبي يقضي ب
أي تختلف م  بلد إلى بلد وم  ذمـ  إلى ذمـ . ولـذا لا   كرلأ نسبية، ك  القول بأن  كرلأ النظام العاموبناي عللا هذا   

  ك  ضبطها يعيار معين وتترك لتقدير قاضي الموضوع.
( مــ  القــانون المــدني ســالف الــذكر، 28انون الأجنــبي وذلــك في المــادلأ )وقــد نــ  المشــرع المصــري علــلا اســتبعاد تطبيــق القــ 

 حيم نصت عللا أنه: 
ة للنظــام العــام أو ا داب في إذا كانــت هــذه الأحكــام  الفــ نون أجنــبي عينتــه النصــوص الســابقةلا يجــوذ تطبيــق أحكــام قــا"
  (118).مصر"

 (119).( م  القانون المدني الأردني29) ومثل هذا في المادلأ –
                                                           

في القرن  (Savigny)كان أول م  استعمل  كرلأ )النظام العام( كندالأ لاستبعاد القانون الأجنبي واج  التطبيق هو الفقيه الألماني ( و 117)
م  خلال عرضه لفكرلأ )الاشتراك القانوني( الت تعني أن القوانين السائدلأ في الدولة المسياية الموروثة ع  القانون الروماني التاسع عشر، 

 .303تناذع القوانين ص ،.د. هشام صادق: أشار إلى ذلك .تشترك  يما بينها في الأصول العامة لوحدلأ الأصل التاريخي
لأ في هذا الن ، هي تلك النصوص الخاصة بتناذع القوانين م  حيم المكان الت ن  عليها المشرع يقصد بالنصوص السابقة المذكور ( و 118)

(، وقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك في حكمها الصادر في 27( إلى المادلأ )10في القانون المصري المذكور م  المادلأ )
 م.5/4/1967

م دار الثقا ة 2011وما بعدها   الأولى  250القوانين(، د. غال  عللا الداودي ص القانون الدولي الخاص )تناذع :في التفصيل انظر (119)
 للنشر والتوذيع.
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 : شرو  إعمال النظام العام كندالأ لاستبعاد القانون الأجنبي.اثانيً 
 وهما: ،لتمسك القاضي بفكرلأ النظام العام باعتبارها أدالأ لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي شرطانيشتر   

 الشر  الأول: أن تشير قاعدلأ الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي.
هناك  ائدلأ م  إعمال هذه الأدالأ إذا أشارت قاعـدلأ الإسـناد الوطنيـة إلى تطبيـق القـانون  وبناي عللا هذا الشر   لا تكون

الوطني حتى في حالة وجـود تنـاذع داخلـي، إلا إذا كانـت الدولـة مـ  الـدول الفيدراليـة الـت تشـكل كـل ولايـة  يهـا وحـدلأ تشـريعية 
 (120).لنظام العام يفهومها سالف الذكرمال  كرلأ امستقلة بذاتها )كالولايات المتادلأ الأمريكية(  هذا ي ر معه إع

 الأساسية في دولة القاضي. بادئ الشر  الثاني: أن تتعارض أحكام القانون الأجنبي مع الم   
علــلا  -الــذي أشــارت إليــه قاعــدلأ الإســناد-  هــذا التعــارض هــو الــذي يــ ر اســتبعاد القاضــي لتطبيــق القــانون الأجنــبي     

النــزاع المعـــروض أمامـــه، وقـــد بـــذلت محــاولات مـــ  الفقـــه في ســـبيل مديـــد الحـــالات أو المســائل الـــت يتاقـــق  يهـــا  الفـــة القـــانون 
 (121).لا أن هذه المحاولات بايت بالفشلالأجنبي للنظام العام في دولة القاضي، إ

 ثار معينة تبدو لنا في الفقرلأ التالية: ذلك وأ ا كان الأمر   ذا مقق الشرطان سالفا الذكر   نه يترت  عللا     
 ثار  الفة القانون الأجنبي للنظام العام في دولة القاضي الوطني. : اثالثً 

ة القاضــي أثــران النظــام العــام في دولــ -عنــد تطبيقــه أمــام القــانون الــوطني- الفــة أحكــام القــانون الأجنــبي  يترتــ  علــلا     
 وهما عللا الناو التالي:خر إيجابي، أحدهما سلبي، وا 

 الأثر الأول استبعاد القانون الواج  التطبيق.
الطـــابع الـــدولي أن القـــانون الواجـــ  التطبيـــق علـــلا هـــذا النـــزاع  ـــالف  وإنـــه إذا تبـــين للقاضـــي المعـــروض أمامـــه النـــزاع ذ    

بيـق هـذا القـانون  ـذه  اسـتبعاد تط للمبادئ الأساسية في دولته،   نه يستبعد تطبيق هذا القـانون، وقـد اختلـف الفقـه في مـدى
                                                           

، د. أحمد عبد 591، تناذع القوانين ص إبراهيم أحمد  إبراهيم د.  140 ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد المرجع السابق ص .( د120)
 .652الكريم سلامة، المرجع السابق ص 

 .141المرجع السابق ص ،د.  ؤاد عبد المنعم رياض، 544لخاص د. عز الدي  عبد الله ص التفصيل راجع: القانون الدولي افي (121)
خر لإعمال الد ع بالنظام العام   اوقد أشار أحد الفقهاي في هذا الصدد إلى أن: الفقه والقضاي يشتر  في بعض الدول مثل ألمانيا شرط        

المرجع السابق  ،. د.  ؤاد عبد المنعم رياضصلة كا ية بين النزاع ودولة القاضي وإلا  لا مجال لإعمال هذا الد عوهو أن تكون هناك 
 .141ص
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أيـد القضـاي المصـري  إلى أن الاستبعاد يقتصـر  قـط علـلا اازئيـة المخالفـة أو المتعارضـة مـع قـانون القاضـي، وقـد (122)اتجاه غال 
يؤكـد في هـذا الصـدد علـلا أنـه إذا تعـذر علـلا القاضـي أن يكتفـي بالاسـتبعاد اازئـي كمـا  (124)وإن كان البعض (123)هذا الاتجاه

 حالـــة ارتبـــا  الـــن  المخـــالف للنظـــام العـــام يإمـــوع النصـــوص الأخـــرى في دولـــة القاضـــي،  فـــي هـــذه الحالـــة لا يكـــون أمـــام في
 القاضي إلا تطبيق الاستبعاد الكلي للقانون الواج  التطبيق، وهذا ما يسملا بالأثر السلبي.

 الأثر الإيجابي: ثبوت الاختصاص لقانون القاضي.
ويعـني هــذا أنــه إذا تبــين للقاضـي  الفــة القــانون الواجــ  التطبيـق،   نــه يســتبعده ويطبــق قـانون دولتــه. وهــذا مــا يطلــق      

عليــه )الأثــر الإيجــابي( و خــذ  ــذا الأثــر بعــض الــدول الــت تعتــ  النظــام العــام مســنلة موضــوعية، أمــا الــدول الأخــرى الــت تعتــ  
ائيــة، وبالتــالي  تكتفــي بالأثــر الســلبي  قــط المتمثــل في اســتبعاد القــانون الأجنــبي المخــالف للنظــام النظــام العــام مــ  المســائل الإجر 

 (125).العام وميل الخصوم إلى محكمة أخرى لتفصل في النزاع المعروض
ثــر ، بحيــم يترتــ  الأثــر الإيجــابي علــلا الأاتــرجيف أعمــال الأثــريين مع ــ (126)وأ ــا كــان الأمــر   ننــا نؤكــد مــع بعــض الفقــه 

 السلبي وذلك باستبعاد القانون الأجنبي وتطبيق قانون القاضي المعروض أمامه النزاع.
لـــذلك إذا عـــرض أمــام القاضـــي الســـعودي نــزاع يتعلـــق بصـــاة ذواج مســلمة بغـــير المســـلم،  فــي هـــذه الحالـــة لا  اوتطبيق ــ 

بـــل يجـــ  عليـــه تطبيـــق القـــانون  -اجالـــذي قضـــلا بصـــاة هـــذا الـــزو -باســـتبعاد القـــانون الأجنـــبي يكتفـــي القاضـــي الســـعودي هنـــا 
 (127)ن الأثــر الســلبي بالأثــر الإيجــابيبــبطلان هــذا الــزواج. ومــ  ثم يقــتر  –بــلا شــك–ي )القــانون الــوطني( الــذي ســياكم الســعود

وَلَا تنَك اُــــــــوا ير المســــــــلم، قـــــــال تعــــــــالى: "الــــــــت مـــــــرم ذواج المســــــــلمة مــــــــ  غـــــــ الإســـــــلاميةوهـــــــذا مــــــــا يتفـــــــق وأحكــــــــام الشــــــــريعة 

                                                           

، د. أحمد 141المرجع السابق ص –، د.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد 544. عز الدي  عبد الله، المرجع السابق ص( د122)
 بالداي  يوج  أن يكون الدواي بقدر الداي. –كاالة استثنائية –يشبه النظام العام هنا  حيم 654سلامة. المرجع السابق ص 

 –حكم غير منشور- م1963/ 17/3ر في سكندرية. دائرلأ الأحوال الشخصية للأجان  الصادنظر حكم محكمة الاستئناف بالإ( ا123)
 .326تناذع القوانين ص  ،مشار إليه في د. هشام صادق

 .326د. هشام صادق. المرجع السابق ص  :المشار إليها في 64ص (Lagarde)نظر رسالة ( ا124)
 .328د. هشام صادق. المرجع السابق ص  ،المشار إليها في تناذع القوانين ،202ص (Lagarde)لرسالة السابقة ( ا125)
 .655، د. أحمد سلامة. المرجع السابق ص597المرجع السابق ص  إبراهيم أحمد  إبراهيم .د. 328. هشام صادق. المرجع السابق ص ( د126)
 م. 1960   79 ص ،تناذع القوانين د. شمس الدي  الوكيل :–بصفة خاصة-نظر ( ا127)
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  (128).يُـؤْم  ا...." حَتىاى  الْمُشْر كَات  
لاخـتلاف أثـر النظـام  االمكتسـبة في خـارج دولـة القاضـي الـذي ينظـر النـزاع، نظـر   الحقـوق ويقرر البعض أنـه يجـ  مراعـالأ 

ــــار أن هــــذا الحــــق اكت ــــد القاضــــي باعتب ــــق الأمــــر بإنشــــاي الحــــق في بل ــــة العــــام بحســــ  مــــا إذا تعل ــــة أخــــرى غــــير دول ســــ  في دول
 وهذا ما يطلق عليه الأثر )المخفف للنظام العام(. (129).اضيالق

 .الفرع الثاني: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي لتحايل الأطراف على الغش نحو القانون
 : كيفية مقق التاايل بالغش نحو القانون.أولًا 
ذات الطـابع الـدولي أن يسـتبعد القـانون الواجـ  التطبيـق الـذي أشـارت إليـه  ات ك  للقاضي المعـروض أمامـه النزاعـ اأيض  

 قاعدلأ الإسناد، ليس لمخالفته للنظام العام في دولة القاضي، بل لتاايل الأ راد بالغش نحو القانون.
ســناد الــذي  ضــابط الإيرويتاقــق هــذا التاايــل )الغــش نحــو القــانون( إذا قــام أطــراف العلاقــة ذات الطــابع الــدولي بتغيــ 

 يتادد يقتضاه القانون الواج  التطبيق، وذلك بقصد التهرب م  أحكام هذا القانون، أو لأجل مقيق منفعة شخصية.
الـــذي يوجبـــه  –مـــثلا  –علاقتهمـــا بقصـــد التهـــرب الضـــريبي  ومثـــال ذلـــك قيـــام المتعاقـــدان باصـــطناع العنصـــر الأجنـــبي في 

 خر أجنبي. العلاقة لقانون  القانون الوطني عللا هذه العلاقة، وخضوع هذه
أو يقوم الزوج بتغيير جنسيته لدولـة أخـرى تسـمف لـه بتطليـق ذوجتـه كمـا هـو الحـال في القضـية المشـهورلأ لطـلاق الأمـيرلأ  
 (130).م  ذوجها الأمير الفرنسي (de Ba UFF emen To)الفرنسية 
الــذي ذهــ  إلى عــدم إنكــار  كــرلأ الغــش نحــو القــانون،  (131)للــرأي الغالــ  في الفقــه وقــد صــارت هــذه القضــية دلــيلا   

خر بعد مايلها عللا طلاقها م  ذوجها الأول. ممـا د ـع هـذا  وتتلخ  وقائع هذه القضية في ذواج الأميرلأ )دي بو رمون( بزوج 
باكتسـا ا  الأخير بر ـع دعـوى يطلـ   يهـا بطـلان الـزواج الثـاني، وذلـك علـلا أسـاس أن الطـلاق مـ  ذوجتـه قـد وقـع علـلا مايـل

                                                           

 ( سورلأ البقرلأ..221) ية ( ا128)
 وما بعدها. 599 ، المرجع السابق صإبراهيم أحمد  إبراهيم ، د. 656د. أحمد سلامة المرجع السابق ص :في التفصيل راجع(129)
، د. أحمد سلامة 241د. هشام صادق، تناذع القوانين ص  ،168.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد. المرجع السابق ص ( د130)

 وما بعدها. 657المرجع السابق ص 
، المرجع السابق ةبعدها، د. أحمد عبد الكريم سلام وما220د. هشام صادق. د. حفيظه الحداد. المرجع السابق ص  :في التفصيل انظر(131)

657. 
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 جنسية إحدى الدويلات الألمانية الت أجاذت  ا الطلاق.
 : شرو  التمسك بالتاايل بالغش نحو القانون.اثانيً 

 (132)يشتر  لإعمال الد ع بالغش نحو القانون شرطان:
 : أن يتم تغيير في ضابط الإسناد.الشرط الأول

بإرادتهــم، كتغيــير ضــابط اانســية، أو ضــابط المــوط  أو ضــابط ويعــني هــذا أن يقــوم أطــراف العلاقــة بتغيــير ضــابط الإســناد 
 محل المنقول... إلخ. ويطلق عللا هذا التغيير بالشر  المادي.

 لـــيس هنــاك مـــا يـــدعو إلى  لــو كـــان صــوريا   اون هــذا التغيـــير قــد   بالفعـــل، إذ  ويشــتر  الفقـــه لتاقــق ذلـــك الشــر  أن يكـــ
 التمسك بالد ع بالغش نحو القانون.

ــكمــا  ا، ولعــل ذلــك هــو وجــه الطرا ــة في ا أي وقــع صــايا  أن يكــون أن يكــون التغيــير في ضــابط الإســناد مشــروع   ااشــتر  أيض 
ا لـو كانـت الوسـيلة الــت    ـا التاايـل غـير مشـروعة، كمــا لـو   التاايـل بتغيـير ضـابط اانســية عـ  طريـق الغـش في أحكــام الغـش، إذ  

  .(133)ن الع لأ حينئذ باانسية الأولىل للاعتداد باانسية المكتسبة ع  طريق الغش، وتكو قوانين اانسية،  في هذه الحالة لا مح
 : أن تتاقق نية الغش نحو القانون.الشرط الثاني

وهذا يعني أن يكون الباعم لدى أطراف العلاقة علي تغيـير ضـابط الإسـناد، هـو نيـة الإ ـلات مـ  القـانون الواجـ        
خـر. وهـذا مـا يسـمي بالشـر  المعنـوي )القصـد غـير المشـروع( والـذي يجـ  تـوا ره بجانـ  الشـر  الأول  التطبيق، وتطبيـق قـانون 

 للتمسك بالد ع بالغش نحو القانون.
ــــبعض لا يعتــــد بتــــوا ر هــــذه  اأن هــــذا التاايــــل عــــادلأ مــــا يرتــــ  أضــــرار   ولا شــــك  يصــــالح مشــــروعة للغــــير، وإن كــــان ال
وذلك عللا أساس أن ا دف م  الد ع بالغش هو حماية الحكم ا مـر الـذي قررتـه قاعـدلأ الإسـناد حينمـا تشـير إلى  (134)النتيإة

عـروض، ولـذا يكفــي في تقـدير هــذا الـرأي مجـرد تــوا ر نيـة الإ ــلات اختصـاص قـانون معــين بوصـفه أكثـر القــوانين ملائمـة للنــزاع الم
                                                           

، د.  ؤاد عبد المنعم رياض، د. سامية راشد المرجع 558د. عز الدي  عبد الله. المرجع السابق ص  :نظر تفصيل هذي  الشرطين( ا132)
 إبراهيم ، وما بعدها د. 659ص  ، د. أحمد عبد الكريم سلامة،346وما بعدها، تناذع القوانين، د. هشام صادق ص  168السابق ص 

 .608أحمد عبد الكريم ص 
 .348، د. هشام صادق ص 404وما بعدها، د. عز الدي  عبد الله ص  81. شمس الدي  الوكيل، المرجع السابق ص ( د133)
 .609المرجع السابق ص  ،إبراهيمأحمد  إبراهيم ، د. 350ص  ،. هشام صادق المرجع السابق( د134)



4226 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     4232 -4182(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

السعودي القاضي أمام الأجنبي القانون تطبيق مدى  

المصري بالقانون مقارنة دراسة  
 (135).الحكم ا مر حتى ينتا الغش أثره ع  هذا
 ثار التمسك بالتاايل بالغش نحو القانون. : اثالثً 
   (136):وهما ،إذا   التاايل بالغش نحو القانون بشروطه سالفة الذكر،   نه يترت  عللا ذلك أثران   

 اعتبار التغيير الذي حدفي في ضابط الإسناد وكنن لم يك .: الأثر الأول
وهــذا يعــنى أن يعامــل الأطــراف الــذي  عمــدوا إلى هــذا التاايــل بنقــيض قصــدهم، وبالتــالي لا يعتــد القاضــي المعــروض     

 التطبيق. أمامه النزاع بالتغيير الذي أحدثه الأطراف في ضابط اانسية، الأمر الذي ترت  عليه تغيير القانون الواج 
 : تطبيق القانون الذي أشارت إليه قاعدلأ الإسناد.الأثر الثاني

ويعد هـذا الأثـر نتيإـة حتميـة للأثـر الأول،  عـدم اعتـداد القاضـي المعـروض أمامـه النـزاع بالتغيـير الـذي أجـراه الأطـراف     
بالنزاع يقتضلا قاعدلأ الإسناد والذي   التاايـل بشـننه  بشنن ضابط، يؤدي بالقاضي إلى تطبيق أحكام القانون المخت  أصلا  

 م  قبل الأطراف.
لا يقصـر أثـر التاايـل بالغـش نحـو القـانون علـلا عـدم نفـاذ النتيإـة المترتبـة علـلا هـذا التاايـل، مـ   (137)وهناك م  الفقهاي

 نتيإة غير المشروعة.بل يعمم هذا الأثر ليشمل بجان  ذلك، الوسيلة الت ان إليها الأ راد للتوصل إلى ال
 : موقف النظام السعودي م  نظرية التاايل بالغش نحو القانون.ارابعً 
لكثــرلأ وتعــدد الضــوابط الــت  ا في تشــريعات الــدول المختلفــة، وذلــك نظــر  بدايــة إذا كانــت هــذه النظريــة أكثــر اســتعمالا      

، أو عما ا في النظام السـعودي جـاي ضـئيلا  إلدولي، إلا أن تستعملها هذه التشريعات في تنظيم العلاقات القانونية ذات الطابع ا
كمصــدر أساســي للاكــم في المملكــة، وقــد   الإســلاميةفي حــدود ضــيقة، ويرجــع ذلــك لتــنثر النظــام الســعودي بأحكــام الشــريعة 

 ما تستخدم في سبيل حل تناذع القوانين قواعد موضوعية. اثبت لنا  يما سبق أن هذه الشريعة الغراي كثير  
قــد اســتعملت قواعــد الإســناد )المعمــول  ــا في التشــريعات الوضــعية الأخــرى(.  الإســلاميةوهــذا مــا أدى إلى أن الشــريعة  

                                                           

 ابق.لمرجع الس( ا135)
 ،إبراهيمأحمد  إبراهيم د.  ،وما بعدها 662، ص عبد الكريم سلامة المرجع السابق حمدأ، د. 365. هشام صادق المرجع السابق ص ( د136)

 .609المرجع السابق ص 
 .171المرجع السابق ص  ،  هذا الرأي، د.  ؤاد عبد المنعم رياض. د. سامية راشد( م137)
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بصــورلأ ضــيقة وفي مســائل محــدودلأ، كمــا هــو الحــال في مجــال المعــاملات الماليــة الــت يكــون أطرا هــا مــ  غــير المســلمين  هــي تخضــع 
إذا   الإســلاميةوتخضــع هــذه المعــاملات لأحكــام الشــرائع الأجنبيــة غــير  ،دلأ إســناد(و )تلــك تعــد قاعــ الإســلاميةلأحكــام الشــريعة 

كانت هذه المعاملات وثيقة بديانة غير المسلمين سواي ر عت أمام القاضي المسلم )السعودي( أم ر عت أمام المحكم غـير المسـلم 
  .قاعدلأ إسناد أخرى( ا)ويعد ذلك أيض  

وإن كانـت في صـورلأ  الإسـلاميةأقرتهـا الشـريعة  هل  كرلأ تناذع القوانين، الـتي لا يجوبناي عللا ذلك   ن النظام السعود 
لأن الشــريعة تســتعمل في هــذا الصــدد، قواعــد موضــوعية مســتمدلأ مــ  الكتــاب والســنة. ممــا  انظــر   -كمــا ســبق القــول–بســيطة 

 ضعف منه استعمال قواعد الإسناد بصورلأ موسعة.
ملكــة العربيــة الســعودية، وضــوعية الــت قررتــه الشــريعة الغــراي يســري عليــه العمــل في المومــ  ثم نــرى أن مــنها القواعــد الم 
أن يطبق القاضي السعودي هذا المـنها في مجـال المناذعـات الـت تثـور بشـنن العلاقـات الدوليـة الخاصـة،  -بناي عللا هذا-و ك  

في  الإســلاميةلمــنها الشــريعة  انحــو مــا ســبق تفصــيله و ق ــمــع الاســتعانة في ذلــك بقواعــد الإســناد كلمــا لــزم الأمــر باســتعما ا علــلا 
ذلك، و ذا يختلف موقف النظام السعودي عـ  مـا هـو مقـرر في مصـر بشـنن حـل تنـاذع القـوانين حيـم يتوسـع القـانون المصـري 

 في استعمال قواعد الإسناد بصورلأ أك  مما هو مقرر في المملكة.
في هــــذا الصــــدد، الأمــــر الــــذي دعــــا بعــــض  الإســــلاميةعليــــه الشــــريعة ولا شــــك في صــــواب المــــنها الفــــني الــــذي تشــــير  
إلى القــول بأن مــنها القواعــد الموضــوعية الــت عر تــه الشــريعة منــذ مهــدها الأول في تنظــيم العلاقــات بــين المســلمين  (138)الفقهــاي

وغير المسلمين )الوطنيين والأجان ( هو المنها الذي يري  يه  قهاي القانون الدولي الخـاص، التنظـيم المنشـود في المسـتقبل لتلـك 
 العلاقات الت تتم ع  الحدود.

 ذا القدر أكون قد انتهيت م  تدوي  جزئيات هذا البام وأسنل الله التو يق والسداد.و  
 
 

                                                           

أصبف ينا س هذا الموط  إلى أن هذا المنها: "حيم يشير سعادته في  ،175الكريم سلامة المرجع السابق ص د. أحمد عبد : أستاذن (138)
مع الطبقة  اواتفاق   ابدرجة خطيرلأ الوسيلة التقليدية )قواعد الإسناد لحل تناذع القوانين، وذلك لقيام هذا المنها عللا قواعد أكثر انسإام  

: نظرية الفقه الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التإارلأ اوانظر في ذلك لسيادته أيض   .ة"الذاتية لعلاقات التإارلأ الداخلي
 م. 1989   253ص  ،الدولية
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 بعد حمد الله عللا تو يقه بإتمام هذا البام عللا هذه الصورلأ،  قد بدت لي بعض النتائا والتوصيات التالية:
 : نتائج البحث: أولًا 
 وهي عللا الناو التالي:    
مجموعــة القواعـــد القانونيــة الصــادرلأ مــ  دولـــة غــير الــت يحمـــل " –في نظـــر الباحــم–الأجنــبي يقصــد بالقــانون  -1

 .جنسيتها الفرد المخاط  بتلك القواعد"
لـبعض الفقـه الـذي رأى  اأن طبيعة قاعدلأ الإسناد مـتم عـدم الحيـاد عـ  الطبيعـة المزدوجـة  ـذه القواعـد، خلا  ـ -2

 لا بيان حالات تطبيق القانون الوطني  قط.أهما قواعد مفردلأ ااان ، لأهما تقتصر عل
علــلا ركنــين  قــط وهمــا )موضــوع قاعــدلأ الإســناد، ضــابط الإســناد(  -في نظــر الباحــم-تقــوم قاعــدلأ الإســناد  -3
ــ الــبعض الفقــه الــذي يــرى إضــا ة ركــ  ثالــم بعنــوان )القــانون المســند إليــه(، والــذي يعــد في نظــرن أمــر   اخلا  ــ عــ  قاعــدلأ  اخارج 

 هي الت تشير إليه ومدده. الإسناد، لأهما
كوسـيلة لقثبـات والـت يـزعم اسـتاداثها القضـاي في  رنسـا والفقـه   –سواي كانت شـفوية أو مكتوبـة–أن الخ لأ  -4

في انجلترا، قد ن  عليها القر ن الكريم منذ نزوله، ويعتد  ا القضـاي السـعودي، وهـذا مـا يؤكـد سـبق المملكـة في اسـتعمال الخـ لأ  
علــلا موقــف القاضــي الســعودي مــ  عمليــة  –كغــيره–ن النظــام الســعودي لم يــن  صــراحة ت الحقــوق، وإن كــاكوســيلة في إثبــا

 إثبات مضمون القانون الأجنبي.
يختلـــف النظـــام الســـعودي في مســـنلة إثبـــات مضـــمون القـــانون الأجنـــبي مـــع مـــا يقـــرره النظـــام المصـــري في هـــذا  -5

ثبــات مضــمون القــانون الأجنــبي بينمــا يقــرر النظــام الســعودي أن هــذا الصــدد، حيــم يوجــ  هــذا النظــام الأخــير إلــزام القاضــي بإ
 .()البينة عللا م  ادعلا واليمين عللا م  أنكر للقاعدلأ العامة في الإثبات االإثبات يقع عللا عاتق م  يدعي و ق  

تبين لنـا أن  عللا إقامة الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية عللا كتاب الله وسنة رسوله  ا سيس   -6
عنــد اســتاالة التواصــل إلى مضــمون القــانون الأجنــبي  –كاــل–أي القائــل بتطبيــق قــانون القاضـي النظـام الســعودي يتفــق مــع الــر 

 الواج  التطبيق.
يختلف موقـف النظـام السـعودي مـ  موقـف القـانون المصـري في مسـنلة تفسـير القـانون الأجنـبي، حيـم يوجـ  هـذا  -7
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للمفــاهيم العامـــة والأ كـــار الســـائدلأ في دولـــة القـــانون الأجنــبي الـــذي يـــراد تطبيقـــه علـــلا النـــزاع  القـــانون و ق ـــالأخــير أن يـــتم تفســـير هـــذا ا
 لما هو سائد في دولة القاضي الذي ينظر النزاع. اأن يتم هذا التفسير و ق   -في نظرن-وض، بينما يوج  النظام السعودي المعر 

مـع مـا يقـرره القـانون المصـري بشـنن ضـرورلأ خضـوع القـانون  -بحسـ  مـا توصـلنا إليـه-يتفق النظام السعودي  -8
 للرأي الذي ذه  إلى عدم تقرير هذه الرقابة. االأجنبي لرقابة محكمة النقض أو ااهة المختصة بالرقابة القضائية، وذلك خلا   

 عنــد لم تجهــل  كــرلأ تنــاذع القــوانين، حيــم وجــدت قواعــد إســناد بشــنن غــير المســلمين الإســلاميةأن الشــريعة  -9
الترا ــع أمــام القاضــي المســلم  يمــا يخــ  ديانتهــم. وبالتــالي  كــد تــرجيف القــول بإلــزام القاضــي الســعودي حينئــذ بتطبيــق القــانون 

م. ومـ  ثم 2012( مـ  قـانون التاكـيم السـعودي ااديـد الصـادر في 38عللا ذلك في المادلأ ) االأجنبي، ولذا جاي الن  صريح  
الصــدد مــع مــا عليــه العمــل في القــانون المصــري في مســنلة إلــزام القاضــي الــوطني بتطبيــق القــانون  يتفــق النظــام الســعودي في هــذا

 الأجنبي م  عدمه.
بالـد ع بالنظـام العـام، والـد ع بالغـش نحـو  -مثـل غـيره مـ  قضـاه الـدول الأخـرى-يتمسك القاضي السعودي  -10

ام الســــعودي ويرجــــع هــــذا إلى أن القاضــــي الســــعودي القــــانون، بيــــد أن اســــتعمال الــــد ع الأخــــير جــــاي في صــــورلأ ضــــيقة في النظــــ
قواعد موضوعية وإن كان لا يهمل في نفس الوقت استعمال قواعـد الإسـناد  -لن  تناذع القوانين-يستعمل في أغل  الأحوال 

 نحو التفصيل سالف الذكر. لاعل
 : التوصيات:اثانيً 
 وهي عللا الناو التالي:    
القواعــد النظاميــة الــت تتعلـق بتنظــيم العلاقــات الدوليــة الخاصـة مــت مســملا )القــانون نناشـد المــنظم الســعودي بجمـع  -1

 م  تفرقها في الأنظمة السعودية الأخرى، حتى يصدق عللا الواقع استعمال هذا المسملا. الدولي الخاص السعودي( بدلا  
وذلـك  –للقواعـد العامـة او ق ـ لهايوالت اعتمدن عللا  صـ–ئل الت أغفلها المنظم السعودي ينبغي تدارك المسا -2

بالن  عليهـا صـراحة، ومـ  هـذه المسـائل )مسـنلة إثبـات مضـمون القـانون الأجنـبي، وتفسـيره والرقابـة علـلا تطبيقـه، وكـذا مسـنلة 
 البام ع  حل عند استاالة الوصول إلى مضمون القانون الأجنبي الواج  التطبيق.... إلخ.
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The extent to which the foreign law applies to the Saudi judge, a 

comparative study of Egyptian law139 

 

Prof. Dr :Mahmoud ali abdelhafez 

Professor at the Department of Law 

Faculty of Sharia and Islamic Studies 

Qassim university 

 

(Abstract) 

The possibility of applying a foreign law to national courts is not easy or easy, but there are some 

difficulties, especially since the comparative legislation separates the legislative jurisdiction (the 

application of the law) and the jurisdiction (the competent court) with regard to the special relations and 

ties between the members of the different countries , And based on the achievement of social suitability 

and the requirements of the growth of international trade, it is necessary to allow the application of the 

law most appropriate to the rule of the relationship in dispute even if the law is the law of a foreign 

country. 

It is not up to the authority of the magistrate who considers the dispute with the foreign element, 

since in each State the codifier defines cases in which a national judge may apply foreign law through 

what is known as international law of conflict of laws or rules of attribution. 

If a particular dispute is raised over an international special relationship and the national attribution 

base (Saudi Arabia) refers to the application of a foreign law, does the Saudi judge have to apply this 

law? What is the ruling if this law violates the public order in the state of the judge? 

It is therefore necessary to clarify the concept of foreign law and its relation to the national 

attribution rule, to clarify the position of the Saudi judge on the content and interpretation of this law, to 

determine the extent of its application and to specify cases of its exclusion. 

 
  

                                                           

(139) The author gratefully acknowledge qassim university, represented by the deanship of 
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